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أيها التلميث: أيتها التلميذة: 


سعيا للرقي بمكتسباتكما المعرفية والمهارية والوجدانية يسرنا أن نضع بين يديكما كتاب: مادة 
الفقه للسنة الثالثة من الطور الإعدادي العتيق» معتمدين متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني مصدرا 
للمادةء وكتاب: كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن شرحا لهاء مدعّما بحاشية العدوي رحمهم الله. 

نضعه بين يديكما لتتشربا الأحكام الفقهية المبثوثة فيه والمتعلقة بالمعاملات المالية» سالكين 
في إعداده الطرق البيداغوجية والأنشطة التربوية المتنوعة الهادفة. 

نضعه بين يديكما؛ ليكون لكما سندا في بناء معارفكما الفقهية» وتعزيز ثقافة التعلم الذاتي» 
بالعكوف على كتب فقهية أخرى؛ لتوسيع معارفكما وإدراك الجهود المشكورة المحمودة التي بذلها 
فقهاؤنا على مر العصور في استنباط الأحكام. 

نضعه بين يديكما؛ لتتشبعا بالفقه المالكي الذي ارتضته الأمة المغربية مذهبا في أحكام 
العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة. 

تطح بين ھا فى كلذ عديدة قتي الأصل وتحفظه» أملا في إعداد جيل جديد من الفقهاء 
يحمل إرث فقهائنا الذين شيدوا صرحا فقهيا شامخا بحاجة إلى من يحافظ عليه ويفيد من قواعده 


ومقيحة والكنباظائه هنا يكيف عن تداك العضير :وقظياياة المتحددة: 


فتح الله بصيرتكما ونور سريرتكما وجعل النجاح والتوفيق حليفكما. 


_7:771]10_ز:ر:ر:::ًيييِّمسلسلشّشكىعمجيىئ1 2هللا الل ااا 0 








التوصل إليها في نهاية الدرس. 






مدخل يضع المتعلم(ة) في سياق الدرس. 


ايتن 
النصاب المقرر المؤطر للدرس. 


الرّبًا:-بالقصر. لغةً: الزيادة» وهو شرعا نوعان: ربا النسيئة ويكون في الديون» 
وربا الفضل ويكون في البيوع» وله صورتان: تفاضل وتأخير. 
يُرْبِيَ: آي يَزِيد. 
النُسيئّة: - كَخَطيئّة بالمَدْ وَالْهَمْزِ- الزَّيادَُ. 
يدا بيده أي مُتَاجَرَة. 
يُدّخَرُ: الادخار: بقاء الطعام مدة دون أن يفسد. 
مُتَقَاضْلا: متزايدا؛ يزيد بعضه على بعض. 
استخلاص مضامين المتن: 
1- أستخرج من المتن حكم البيع والربا. 
2- أحذد انطلاقا من المتن نوع الربا الذي كان في الجاهلية. 
3- أبين من خلال المتن حكم التفاضل والنسيئة في البيوع والعلة في ذلك. 
©التحليل ٠‏ 
اشتمل هذا الدرس على المحاور الآتية: 
أولا: البيع : تعريفه وحكمه وأركانه 
1 - تعريف البيع: 
أ- لَغَة: المُبَادلَة. وَيُطْلَقُ أَيِضًا على الشرَاء. قال الْقَرَزْدَقُ: 
إن اباب لَرَابِعَ من بَاعَهُ »+ + وَالشيْبُ لَيْنَ لبائعيه تجار 


أهداف الدرس: تحديدالأهداف الرئيسة المراد 



















1- أن أتعرف مفهوم البيع والربا وأحكامهما. 

2- أن أتبين أنواع الربا ومقاصد الشرع من تحريمه. 

3- أن أتمثل أحكام البيع في معاملاتي. 
إن حاجة الناس إلى التملّك ضرورية لاستمرار الحياةء وتحقيق رغبات النفوس 
التي جبلت على حب التملك. والشريعة الإسلامية حريصة على أن تكون طرق التملك 
سليمة وعادلة تضمن فيها الحقوق دون شائبة ولا اعتداء ولا أكل للمال بالباطل كما 
كانت المعاملات في الجاهلية؛ فلذلك أحلت الشريعة البيع وحرمت الرباء 


فما البيع؟ وما أحكامه؟ وما أنواعه؟ وما الربا؟ وما حكمه؟ وما أنواعه؟ 











قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: «وَآَحَلَ الله البَيْعَ وَحَرَمَ الرّبَاه وَكَانَ ربا 
الْجَاهِيّة في الديُونٍ ما أن يَْضيّهُ وَإِمّا أن يُرْبِيَ لَه فيه. ومن الرّبَا في غَيْرِ النّسيتّة 
بَيْعُ الفضَّة بالفضّة يدا بيد مُتفاضلاء وَكَذَلكَ الذَهَبُ بالذّهَب. وَلا يَجُورٌ فة بفضّة 
وَلا ذَهَبٍ بِذَهَبٍ إلا ملا بم يَدَا بيده وَالِْضَّةُ بالأَهَب ربا إلا ذا بيد. وَالطَعَامُ مِنَ 
الحُبُوب وَالقَطنيّة وَشَبَههَا مما يُدَخَرُ من قوت أو إِدَامِ لا يَجُورٌ الْجِدْسُ مِنْهُ بجنسه 






الفهم: 
الشرح : يقرب معاني المفردات والتراكيب الواردة في النص. 
استخلاص المضامين: من خلال أسئلة موجهة 
ومساعدة عات الفهم العام للنصوص. 













التحليل: 
يساعد على فهم المتن وبسط وتفصيل عناصر الدرس. 
يستخلص الأحكام والقيم ويربطها بأدلتها الشرعية. 























التقويم: 
أسئلة تقويمية لقياس مدى استيعاب المتعلم(3) ممحاور 
آل 





@ التقويم ٠‏ 
1 - أعرف البيع والربا وأبين حكمهما مع الاستدلال والتعليل. 


2 - أذكر أقسام الربا في الطعام» وأبين الفرق بين ربا الفضل وربا النّساء. 
© 


الاستثمار: 
قال الإمام الباجي رحمه الله: « إذَا ّت أن عله لافيت إن الحم صر 
1 اق هه 55 e NS‏ علَى كَل مول مفتات دون ما بول عَلَى وجه اله أ أ الََاوِي فَجَرَى الرَبا 
صوص داعمة من 1 الفقه لتعزيز ١‏ ممكتسبات في 
ل ل 5 
وإغنا- التعلمات العمل وَالسكُرِ اليب على اختلاف أنراعه للخم وان وما يون مه مل 
والآبرًار ولل وَالكَرَوْيَاءِ وَحَبَّ ب الکزبر وَالقرفة وَالستبْلِ وَالْخَرْدلِ َالقَرَطم وَفي 
كتاب مُحَمّد عن ابْنِ الاسم وَوَدَك الرّعوس وَعَيْرٍ ذلك مما يات عَلَى اختلاف 





ادات البلاد في ذلك واتقاقها». المت شرح رطا 23/4] 


تامل هذا النض زأتخزج ما تضمنة بن أحكام؛ واضعا ذلك في جدرل: 





الإعداد القبلى: 
أسئلة لتحضير الدرس القادم. 


أقرأ متن الدرس وأبحث عن الآتي: 
ك ما يعن جَنبا واحذآ مق الظعاء وما لأ يتير 


2 - حكم بيع الطعام قبل قبضه. 
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+ متمكنا من فهم المتن المقرر وضابطا لمفرداته. 


ية في مسائل مختلفة. 
والقيم النبيلة 
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المعاملات المالية, 
مضامين المتن المقرر والشروح 


0 












م 1 1 0 


کی کے / کا ١ n‏ 0 کک ترم 


التوزيع الور وا وگ 
لمفركات ماعة الفقد 


| 4 أأحكاه القرض وبعش البيوع المنهي عنها 1-0 | 
5 ابيع الثمار والشيء الغائب وبِيعٌ السلم 
الكالئ بالكالئ وبيوع الآجال والبيعٌ على الجزاف والبرنامج 


أحكام الحبس وهبة الثواب 
أحكام الرهن والعارية والوديعة 
فرض كتابي رقم 2 


إنجاز وتصحيح ودعم وتثبيت 





ETT E 
أككام الأقضية والكنيادات‎ 
0 


1 | شهادة الصبيان واختلاف المتبايعين 
ٌ أا الوكالة و الصلع ,ان 
أا الحو اله راف 


لذ من :القن اتك ,ااب 


جملة من مكارم الأخلاق 
خصال الفطرة وبعض الآداب 
إنجاز وتصحيح ودعم وتثبيت 








1- أن أتعرف مفهوم البيع والربا وأحكامهما. 
2- أن أتبين أنواع الربا ومقاصد الشرع من تحريمه. 
3- أن أتمثل أحكام البيع في معاملاتي 





إن حاجة الناس إلى التملك ضرورية لاستمرار الحياة» وتحقيق رغبات النفوس 
التي جبلت على حب التملك. والشريعة الإسلامية حريصة على أن تكون طرق التملك 
سليمة وعادلة تضمن فها الحقوق درن شائية ولا اعتداء ولا أكل للمال:بالياظل كما 
كانت المعاملات في الجاهلية؛ فلذلك أحلت الشريعة البيع وحرمت الربا. 


فما البيع؟ وما أحكامه؟ وما أنواعه؟ وما الربا؟ وما حكمه؟ وما أنواعه؟ 











تلا ا اا ها حل الله الب اا وك را 
اه ل TT‏ ا د 
الجَاهلِيّة في الديُون إِمّا أن يقضيّه وَإِمَّا أن يُرْبِيَ له فيه. وَمنَ الرّبًا في غير النسيئة 
شوو 5 5 0 : 20 سًِ 0 1 0 3 0 000 : 0 0 7 2 
بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلاء وكذلك الذهب بالذهب. ولا يجوز فضة بفضة 


ا ك 


2 2 2 ت 8 1 2 و 5 ي 2 3 ره ت 

ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيدء وَالفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد. والطعام من 
0 ل a‏ ° و ET‏ و ف معو 0 
الحبوب والقطنية وَسْبَههًا مما يُدخرٌ من قوت أوْ إدام لا يَجُوز الجنسُ منه بجنسه 





CR‏ ا ل 
بب 2000000000000 
0 0 32311 
الوَاحد فيمَا يدر من القَوَاكه اليَابِسَة وَسَائرِ الْإدَام وَالطّعَام وَالشّرَابٍ إلا المَاءَ وَحْدَه 












و 


وَمَا اختلفت أُجْنَاسُهُ من ذلكء وَمنْ سّائر الحُبُوب وَالثمّار وَالطعَام فلا بَأْسَ بالتفاضل 
ل لخر لاضن نر الك اراك ل إن ف لخر ر a‏ 





الشرح: 


الرَبَا: - بالقصر - لغة: الزّيادة» وهو شرعا نوعان: ربا النسيئة ويكون في 
الديون» وربا الفضل ويكون في البيوع؛ وله صورتان: تفاضل وتأخير. 
يُرْبِيَ: أي يَزِيد. 
النَسيئّة: - كخَطيئَة بِالمَدَ وَالْهَمْزِ- الزيّادَة. 
يُدْخَرُ :الادخار: بقاء الطعام دة دون أن نشت 
مُتَقَاضلًا: متزايدا؛ يزيد بعضه على بعض. 
استكلا صن مشاميق المت : 
1- أستخرج من المتن حكم البيع والربا. 
2- أحدّد انطلاقا من المتن نوع الربا الذي كان في الجاهلية. 
3- أبين من خلال المتن حكم التفاضل والنسيئة في البيوع والعلة في ذلك. 
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اشتمل هذا الدرس على المحاور الآتية: 
أولا: البيع : تعريفه وحكمه وأركانه 


1[ - تعريف البيع: 
لغة: الميادلة..ويطلق ضا على الشواء: قال الفرزدى: 
ك ال لشبابت لرَابتح فلن اة %* 35 وال لشيبٌ r‏ لبائعيه تجار 


يني مَنِ راء وطق راء أيضًا عَلَى ابيع وَمِنْهُ قوله تعالى: : وش يى 
تشير» إسورة يوسف: الآية 20]» وسُمَي البَيْعُ بِيْعًا؛ لان البائ يمد يَاعَهُ 9 المشتري حَالة 
العَقد غالبًاء كما يُسَمَّى صَفْفَة؛ أن 8 المتبَايعَيْنِ يَصْذْق يَدَهُ عَلَى يد صَاحبه “شرح لورفا 
على الموطأ 3 / 379]. 

ب- اصطلاحا: عرفه ابن عرفة رحمه الله بالمعنى الأعم فقال:«عقد معاوضة 
على غير منافع ولا متعة لذة» [ المختصر الفقهي لابن عرفة 5 /79]» وعرفه أبو الحسن نقلا عن 
المازري بقوله: «نقل الملك بعوض بوجه جائز». 


2 - حكم البيع: 

الأصل فيه الجواز وذليل رده الكتاب» والسنة» والإجماع؛ فمن الكتاب قوله 
تعالى : :و رأة ابی وح ت ج م انوا > إسورة البقرة الآبة 274]» ومن السّنة قول البيّ الله 

عَلَيْهِ وَسَلمَ: «البيعَانِ الختا مَأ لم یتفر قا» ٠‏ [صحيح البخاري كتاب البيوع» باب إذا بين ايعان ولم يكشا 
ضهان وقد ا المسلمون على جواز البيع في الجُملة. والحكمة تقتضيه؛ 98 اة 
الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه» وصاحبه لا يَبذله بغير عوّضء ففي شرع البَيْع 
وتَجُويزه شع طريق إلى وُصول كل واحد منهما إلى غرضه»ء ودفع حاجته.[لمغني لابن 
قدامة 3 /480]. 





3 - أركان البيع: 

أ- العاقدان: وهما البائع والمبتاع ويشترط فيهما: 

- القفييق» وهو "أنه ا كلم الشتخدن. شىء من..مقاضد الفلا .فيه وأخدن 
الجواب عنه» فلا يَنعقد بَيْع غير المُمَيّزْ لصبًا أو جُنون. 

- التكليف؛ أي الرشد والطوع» وهو شرط في لزوم البيع دون الانعقادء فلا يلزم 
بيع الصبي ولا السفيه ولا المكره إكراها حراما. 

ب- المعقود عليه: ويشمل الثمن والمثمن» وشرطه: أن يكون طاهرا- منتفعا به- 


مقدورا على تسليمه- معلوما للمتبايعين- غير منهي عن بيعه. 

ج- ما ينعقد به البيع: ينعقد البيع بالإيجاب والقبول وما شاركهما في الدلالة على 
الرضا كالمعاطاة وهي: أن يعطيه الثمن فيعطيه المثمون أو العكس من غير إيجاب من 
الا وال اجب من المقترى: 


ثانيا: الربا ب2 الطعام 


1- تعريف الربا : 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: «قال عُلماؤنا: الرّبا في اللغة هو الزيادة: 
والمراد به في لآية: وح عالقا کل زيادة لم يُقابلها عوّض». [أحكام القرآن 320/1]. 
2 - حكم الربا: 

الربا محر م بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقول الله تعالى : وزان ايع 
رح تر نرو 4 [اسورة ب 4. وأما السنة فعن جَابر رظني الله عنه قال:« لعن رَسُول 
الله صَلى الله عَليْه وَسَلمَ آكل الرّبَاء وَمُؤْكلهُء وكاتبَة» وَشَاهِدَيّْه»» وَقال:<«هُمْ سَوَاءٌ» 
[صحيح مسلم كتاب المساقاة» باب: لَعْن آكل الرّبَا وَمُؤكله]. و أنعقد الإجماع بين المسلمين سلفا وخلفا على 
تحريمه وإثم المتعامل به. 


©6486 ا 





3 - الربا في الطعام : 


الربا في الطعام على ستة أقسام وهي بترتيب المصنف على النحو الآتي: 

أ- الجنس الواحد بجنسه كالحبوب والقطنية وشبههما مما يدخر من قوت وهو 
ما تقوم به بنية الآدمية: كاللحم والسمن والإدام» وما يتبع القوت من مصلحاته كالملح 
والبصل فهذا القسم لا يجوز فيه التفاضل ولا النسَاء. وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه 
الله بقوله: «وَالطْعَامْ مِنَ الحُبُوبٍ وَالفطنيّة وَشَبَههَا مما يُدَخَرُ من فوت 0 إدام ور 
الجذْسُ منْهُ بجنسه إلا مثْلا بمثل يَدَا بِيّد وَلا يَجُورٌ فيه تَأخيرٌ». 
جنسه كقمح بقطنية مثلاء وسواء كان مما يدخر كالقمح والشعيرء أو مما لا يدخر 
كالرمان والبطيخ فهذا القسم لا يجوز فيه النساء؛ لأن التساء يشمل كل المطعومات. 
وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: «ولا يَجُوزْ طعَامٌ بطعَام إلى أجل كَانَ منْ 
جنسه أ من خلافه كن مما يدر أو لا يُدَر». 

ج- الفواكه والبقول وما لا يدخر فهذا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا إذا كان 
داكي وان كان مق کن اعدو إلى هذا ا الح رها اه و لأ ناس 
بالقَوَاكه وَالْبُقول» وَمَا لا يُدَخَرُ مُتفاضلاء وَإِنْ كَانَ منْ جنس وَاحد يَدَا بيّد». 

د- ما يدخر من الفواكه اليابسة فهذا لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه وهو 
المنبه عليه بقول المصنف رحمه الله: «وَلَا يَجُورٌ التفاضل في الجنس الْوَاحد فيمَا يُدّخَرُ 
من الفواكه الجابسّة وسَائن اذام و الطعام الراب رو الماة وك 

فد ها اختلفك. احتناسية من القراب ومن سائر "الخوب و التسار كيا ل اين 
الحا حي ايسان لدي رسي الله عنه قال قال ر سول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمه « . فإذا اختلفت هَذه ه الَصْتَافُ فبِيعُوا كَيِفَ شَفْتُمْ إذَا كَانَ 


ا 0 0 0 © 





يدا بيّد». [ صحيح مسلم كتاب المساقاة بَابُ الصّرْف وَبَيْع لهب بالْوّرق تَفْداإ. وهذا هو المشار إليه بقول 
فلا بَأْسَ بالتفاضل فيه يدا بيد». 


و- الجنس الواحد من الطعام فهذا لا يجوز التفاضل فيه إلا في الخضر والفواكه. 
وإليه الإشارة بقول المصنف رحمه الله: «وَلًا يَجُورُ التفاضل في اأجنس الْوَاحد مه إلا 
في الخْضَرٍ وَالقوَاكه». 

والعلة في حرمة ربا الفضل في الطعام الاقتيات والادخارٌ على المشهور عند 
المالكية. قال العدوي رحمه الله: «وإِنّمَا كَانَ الاقتيَاتُء وَالادّخَارُ علَّةَ لحرْمّة الرّبًا في 
العام لِخَْنِ الاس لَهُ حرْصًا عَلَى صلب وُفُورٍ الرَبْحِ فيه لشدة الحَاجَة إِليْه». إادية 
للعدوي 143/2] ۰ 

والعلة في حرمة ربا النساء مطلق الطعمية على وجه الغلبة لا للتداوي. 

من مقاصد الدرس أن في مشروعية البيع تحقيقاً لمصالح الناس ودفعاً للضرر 
عنهم» وفي تحريم الربا دفع للضرر العظيم الذي يسبب العداوة بين الناس» ويقتل 
مشناعر . الشفقة.والرحمة في الإنسان». ويعطل: المكلسه ر التجارة الاعات الى 


کاک اکا 


1 - أعرف البيع والربا وأبين حكمهما مع الاستدلال والتعليل. 
2 - أذكر أقسام الربا في الطعام» وأبين الفرق بين ربا الفضل وربا النساء. 


8 ا 





قال الإمام الباجي رحمه الله: « إِذَا قبت أن اعلّة الاقتيَات فَإِنَّ الْحُكُمَ فصر 
کل مَأكُول مقتات دون ما يول عَلَى وَجْه التفکه 0 التداوي فجَرَى الرّبًا في 
الحنطة والشعير وَالسّلت وَالعَلَس والأزز والدخن وَالذْرَة وَالفطنيّة وَالتَمْرِ وَالزبيب 
وَالعَسَلِ وَالسّكَرِ وَالزبيب عَلَى اختلاف نْوَاعه وَاللْخْم وَاللبّن e‏ منه 
mT‏ والفلفل وَالْكَرَوْيَاء وَحَبّ ب الكزبر وَالقرفة ل وَالْخَرْدَل وَالفُرْطْم وَفي 
كاب محم عن ابن اقام ووك الرُعوس وَغَيْرَِلِكَ مما يت علَى لتلا 
ادات البلاد في ذلك a‏ المنتقى شرح الموطإ 23/4 ] 





أتأمل هذا النص وأستخرج ما تضمنه من أحكام» وأقارن بينها وبين ما في المتن 


ما لا يجري فيه الربا 





راس الدرين. و بحت عن اا 
1 - ما يعتبر جنسا واحدا من الطعام وما لا يعتبر. 


2 - حكم بيع الطعام قبل قبضه. 


اي 





1- أن أتعرف ما يعتبر جنسا واحدا من الطعام وما لا يعتبر. 
2- أن أتبين حكم بيع الطعام قبل قبضه»ء والبيوع الفاسدة. 
3- أن أتمثل مقاصد الشرع من تحليل البيع وتحريم الربا. 





قد تشتبه على المكلف بعض الأجناس من الأطعمة أو الحبوب أو اللحوم فيعد 
بعضها جنسا واحدا ويّعد البعض الآخر أجناسا متباينة» ويصدر الأحكام عليها من خلال 
ذلك فيقع في الخطأء وبالأخص إذا لم يكن على علم بما قاله الفقهاء المعتبرون المتبعون: 
وربما أيضا اشتبهت عليه بعض البيوع الفاسدة بالصحيحة فاعتقد صحتها وسلامتها. 

فما الأجناس المتحدة من الأطعمة؟ وما الأجناس المختلفة منها؟ وما حكم بيع 
الطعام قبل قبضه؟ وما البيوع الفاسدة؟ 











قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: «وَالقَمْحُ وَالشّعيرٌ وَالسُّلْتُ كجنس وَاحد 
فيما حل منهُ وَيَحرْمُ وَالزَّيبُ كُلَهُ صنت وَالَّمْرُ كله صف والقَطنِيَةُ أضتاف 
في الْبْيُوع. وَاخْتَلَفَ فيهًا قول مَالكء وَلَمْ يَخْتَلفْ قَوْلُهُ في الرّكَاة انها صن وَاحدٌ. 
ETO‏ 22130 








دَوَابٌ TS‏ الجنس الوّاحد من شحْم فهو كَلَحْمه 
وَألبَانُ ذلك الصّنْف وَجُبنةُ وَسَمْنَهُ صنف. ومن ابا طَعَاما فلا يوز بيع قبل أن 
يَستَوْفِيَُ إا كَانَ شرَاؤْهُ لك عَلَى وَرْنِ أو َيل أو عََدٍ بخلاف الجْرَاف وَكَدَلِكَ كل 
دام شراب ااا ا اأذرية وازرَاريعٍ التي لا 

ٍ ُعْمَصَرٌ منْهًا رَيْتَ فلا يذل ذلك فيما يَحْرُمْ من بَْع الطعَام قبل ق قْضه أو التفاصل في 
TT‏ ابن بع امام زص قبل أن توفي ولا أن بالشّركَة 
وَالتَوْيَة َالإقلّة في الطعَام المَكيل قبل قبْضه. وَكُلَ عَفْدِ بيع أ ِجَارَة أو كرَاء بطر 
أو عَرَرٍ في تمن أو منْمُونٍ أ أجل فلا يَجُورْ وَل يجوز بُ الَرَرِء ولا بيع شَيْء 
مَجُهول» EE‏ أجل مَجْهُول» ولا يَجُوز في يوع التَدلِيسُء ولا الغش ولا الخلابة 
ولا اديع ولا كثْمَانُ العُيُوبء ولا حلط دَنِيءِ بِجَيْدوَلَا أن يكم من أَمْرٍ سلْعته مَا 


e‏ كَانَ ذكْرُهُ أبْخْس لَهُ في الثمَن». 


الشرح: 

الَجُرّاف: - مثلث الجيم- الحدس والتقدير في البيع والشراء معرب١1‏ اتقاموس فصل للثاء] 
الشركة: اشتراك طرفين فأكثر في المبيع أو نحوه. 

الو بيع المشتري ما اشتراه لنفسه» لغبره ينفش الشمن: 

لْإقَالّة: ترك المبيع لبائعه بثمنه. 

التدلِيسُ: أن بطم أن يملعت ع که عن المشتري. 

الغش: أن يَخلط الشيء بغير جنسه كخلط العسل بالماء مثلا. 

الْخْلَابٌَ:- بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام- الخديعة بالكذب والتدليس ونحوهما. 


ااا رمن 


ا 


< 








استخلااص مضامين المتن: 
1- أستخرج من المتن ما يعد جنسا واحدا في الطعام مما لا يُعد. 


2- أبين من خلال المتن متى يجوز بيع الطعام. 
3- أحدد انطلاقا من المتن ما يجوز في البيوع مما لا يجوز. 


افكمل هذا الدومن على المخاور الأنية: 
أولا: ما يعتبر صنفا واحدا ب2 الطعام والحبٌ واللحم 

1 - الزبيب وأنواعه: وهو المشار إليه بقول المصنف: « وَالزَّبِيبُ كله صدْفٌ». 

قاس ر اة اهاد وس اليه عليه يفول المضحك و زار كله صلت»: 

3 - الحب» ويشمل: 

أ- القمح والشعير والسلت: وفيها قال المصنف: « وَالْقَمْحُ وَالشعيرٌ وَالسُلتُ كَجِنْسِ 
وَاحدٍ فيما جل نه وَيَحْرُمُ». ش 

ب- القطنية: وفيها قال المصنف: « وَالْقُطنيّة أَصْنافٌ في ابيع وَاخْتلَفَ فيه 
قول مالك وَل قلف قول في الرَكاة نها صِدْفٌ وَاحِدٌ». ٠‏ 

4 - اللحم» ويشمل: 

ك لخر الال راف و الها وفيها قل الح ورلو رات ا ع عن 
الأنْعَام وَالوَحْش صنف». 1 

ب- لحوم الطير: وفيها قال المصنف: « وَلُحُومُ الصّيْرِ كُلّهِ صدْفٌ». 


- 


ج- لحوم دوابٌ الماء: وفيها قال المصنف: « وَلْحُومُ دَوَابٌ الْمَاءِ كلها صدفٌ». 


4# ا 





بيع الطعام قبل قبضه يكون على الحالات الآتية: 


1 - أن يكون موزونا أو مكيلا أو معدودا فهذا لا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه البائع 
وخ سواء كان ریو أو غير ربوي؛ لحديث عبد الله بن عمَّر رضي ا 
ل الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قَال: « مَنِ بتاع طَعَامًا فلا یغه حَتَى سو 
[الموطأ كتاب البيوع» بَاب الْعيتة وَمَا يُشْبِهُهَا]. قال العدوي رحمه الله: « قيل: تعد وَقيل: بان 
غرض الشارع سُهُولَة الؤْصُول ل الطْعَام ليَتَوَصّل ليه القويّ وَالضَعيفٌ, ولو جَارَ 
قبل قنْضه لَرْْمَا أخفي بِإمْكانِ شرّائه من مَالكه وَبَِعه حُية فلم رصل إِلَيْه الفقيرُء 
وَلأجُل تفع كيال وَالْجَمّال» .[حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 148/2]. وإلى هذا الإشارة 
بقول المصنف رحمه الله: « وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَجُورْ بَيْعْهُ قبل أن يَسْتَوْفيَُ إا كَانَ 
شاوه ذلك عَلى وَرْنٍ أو كَيْل أَوْ عَدَدِ». 

2 - أن يكون جزافا فهذا يجوز بيعه قبل استيفائه» وإليه الإشارة بقول المصنف 
رحمه الله: «بخلاف الْجُرَافِ وَكَذلك كل طَّعَام أَوْ إِدَام أَوْ شراب إلا الْمَاءَ وَحْدَهُ». 

3 - أن يكون من الأدوية كالعسل يركب مع غيره من العقاقير فيجعل دواء فهذا 
بحو مس اك انانف و اليه كار المحس ريحم ارده وي 
4 - أن يكون من الزراريع التي لا تعتصر وتؤكل على حالها كالجزر. 
يجوز بيعه ضا قل اسقفاته وإليه أكنار: المضنف رحمه اش يقوله: ا 
لا يُعتَصَرُ منهًا زَيْتْ فلا يذخُل ذلك فيا يَْرْمْ من بَيْع الطعَام قبل قبْضه أو التفاصُلٍ 

في الجنس الوّاحد منْةُ». 
5 - أن يكون من طعام القرض فيجوز للمقترض أن يبيعه قبل أن يستوفيه من 
المقرض وغيره. اله اة قل الست رحداك وا بيع الطْعَام 


القَرْض قبل ن يَسْتَوْفيَهُ». 


ا 0 





6 - أن يكون بيعه على وجه الشركة أو التولية أو الاقالة؛ فيجوز لمن اشترى 
طعاما مكيلا أو موزونا أو معدودا أن يشرك غيره فيه أو يوليه إياه أو يقيله منه قبل 
استيفائه» وإنما جازت هذه الثلاثة في طعام المعاوضة لشبهها بالقرض في المعروف. 
وإليه الإشارة بقول المصنف: « وَلَا بأ الشركة وَالَْليّة وَالإِقالَة في الطّعَام الْمَكِيل 


قل قَيْضه». 


ثالثا: من البيوع الفاسدة 

البيع الفاسد» هو الذي اختل فيه شرط من شروط صحته»ء ومن البيوع الفاسدة: 

1 - العقد بغرر 2 ثمن أو مثمون أو أجل: قال المصنف: « وکل حَقد بيْع أؤ 
ِجَارَة أو كرَاء بخُطر أَوْ عَرَر في تَمَنِ أو مَثْمُونٍ أوْ أجل فلا يَجُورُ». لخر والرر 
لفظان مترادفان بمعنى واحد وهو ما جهلت عينه» وقيل: ما تردد بين السلامة والعطب» 
وقيل: بينهما فرق؛ فالخطر ما لم يتيقن وجوده كقوله: بعني فرسك بما أربح غداء 
والغرر ما يتيقن وجوده وشك في سلامته. فمثال الغرر في الثمن: أن يشتري منه سلعة 
ببقرته الشاردة ومثاله في المثمون: أن يشتري منه سيارته الضائعة» ومثاله في الأجل: 
أن يشتري منه سلعة إلى قدوم مسافر ولا يدري متى يقدم. ثم أكد المصنف رحمه الله 
ما سبق بقوله: « وَلايَجُورٌ بَيْعُ الغَرّر». 

2 - بيع الشيء المجهول: وهو المشار إليه بقول المصنف رحمه الله: «وّلا بَيْعٌ 
شيْء مَجْهُول». 

3 - البيع إلى أجل مجهول: وإليه الإشارة بقول المصنف رحمه الله: «وَلا إلى 

4 - التدليس: وهو المنبه عليه بقول المصنف رحمه الله: «وَّلا يَجُورُ في البُيُوع 
التَدْلِييُ». 


| 22 ا 





عي 


عي 


8ب تقش وهر النشان ايه رقرل المصلنت رة ال بو وله الش»: 

6د الخلذية والخديعة: وها المشار الدمما قزل المصطف رخمه إل ورل 
الخلابّة ولا الخَدِيعَة». 

1 - كتمان العيب: وهو المنبه عليه بقول المصنف رحمه الله: دل 
الْعْيُوب... وَلَا أنْ يَكْتُمَ من مر سلَعَته مَا إذَا ذَكَرَهُ كَرِهَهُ المُبتَاعُ أو كان ذَكُرُهُ أَبْحَسَ 
َهُ في التّمَن». 

ع نا أشار المصنف رحمه الله 


0-0 


بقوله: « وَلَا خَلط دنيء بِجَيد بجيد 


ت 


1- أذكر الأجناس المتحدة والأجناس المختلفة من الطعام. 
2- أبين حكم بيع الطعام قبل قبضه واستيفائه مع الاستدلال. 
3- أستحضر أربعة من البيوع الفاسدة» وأبين علة فسادها مع الاستشهاد عليها بالمتن. 


- 


EN 5‏ 9 اك و 2 2 

ll CC 
57 2 00 E 28 7 م‎ 0-00 
dd SS 
- NS 9 هاه 3 0 0 2 00 هسه ه‎ O 
وَالملح بالملح متلا بمثل» سَوَاءَ بِسَوَاء يدا بيّدء فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا‎ 


0 0 ا مت 
كيف شئتم» إذا كان يدا بيد». [ صحيح مسلم» كتاب المساقاةء باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا] 





١ 
دن‎ 


1-ما أحكام بيع ١‏ خيار؟ 
2- ما حكم البيوع 
3 - بماذا يفوت ا 


0۰ 


؟ 


المنهي عنها؟ 


ع 





أجيب عن الآ 


فى 


ي 


5 


السادة المالكبة. 


ف 


ين المسائل. الربو 


ية 


ال اشقمل علبهنا هذا اله 


يث» وحكم القياس 


0و 


عند 


1- أعرف براوي الحدي 


الحديث 


عن الفبى لے ال 


عليه وسلم. 


أتأمل هذا الحد 


يث وأنجز الآ 


ني : 








1- أن أتعرف أحكام بيع الخيار. 

2- أن أتعرف البيوع المنهي عنها. 

أن أتبين ما يفوت به المبيع. 

4- أن أتمثل مقاصد الشرع من النهي عن بعض البيوع. 





لما كان البيع تارة يكون على اللقد:وتارة يكون علي الغيار» وثارة يكون صبحيها 
وأخرى فاسدا أراد المصنف أن يتكلم على حُكم بيع الخيار وشرطه والبيوع الفاسدة 
والضمان فيها. 

فما بيع الخيار؟ وما أحكامه؟ وما البيوع الفاسدة؟ وممن يكون الضمان فيها إذا 
فاتت؟ وبماذا تفوت البيوع؟ 








قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَالبَيْعٌ على الخيّار جَائْز إذا صَرَبَا 
ا ا 
لذلك أجَلا قريبًا إلى مَا تختبرٌ فيه تلك السّلعة أو مَا تكون فيه المَشورّة؛ ولا يَجُوز 
O O CS TCT‏ 0 
النقد في الخيّار ولا في عهدة الثلاث... و النفقة في ذلك وَالضْمّان على البّائع... وَكل 
و ام 2 LOM CO]‏ ل 0 3 

بيع فاسد فضمانه من البائع؛ فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه» 
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فان حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده؛ وَإِن كان مما 
ا ال ll‏ 








الشرح: 1 
عله الْعلّة: كَل شيء يَخصل من رَيْع الأرض أو أجُرتها والجمع غَلّاتَ وغلال. 
لد يقال: نَقَدْتُ الرَجُلَ الدَرَاهمَ؛ أي أَعْطَيْته إياها في المجلسء وَتَقَدتَّالَهُ فانتقدها 
التوديفاك» أندن الوك قنطت: زر اسقة ربت كنها: 


عهدة الثلاث: العهدة: الضمان. 

حَوَالة الأسواق: تغير الأسعار فيها من سوق إلى سوق. 
استخلاا ص مضامين المدن : 

1- أستخرج من المتن أحكام بيع الخيار. 

2- أستخلص من خلال المتن أحكام البيع المنهي عنه. 

3- أستخلص من المتن ما يفيت المبيع. 

يشتمل هذا الدرس على المحاور الآتية: 
أولا: أحكام بيع الخيار 


1 - مفهوم الخيار: 
أ- لغة: اسم بمَعْنى طلب خير الأمريّن وَيُقال: هُوَ بالخيّار يختار ما يشاء.[ المعجم 
الوسيط 1 /264]. 
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ب- اصطلاحا: قال أبو الحسن: « بيع وقف 2 أو لا على إمضاء يُتوقع»؛ سمي 
بيع لار ا ماعا ها وول ادرف بت الع تايه مضي هة الخيار. 


2 - حكم الخيار: 

البيع على الخيار جائز؛ لعموم قوله تعالى: رأة ليع وح تن رووا أسورة اير 
4 »ء ولحديث عبد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ 
قال: «المُتبَايعَان کل وَاحد منهُمًا بالخيّار عَلَى صاحبه ما 1 يَتفْرّقا إلا بيع الخيَار» [الموطأ 
كتاب البيوع بُ بنع اخيّار1. وإليه الإشارة بقول المصنف رحمه الله «وَالبَيْعُ عَلَى الْخيَارٍ جَائرُ». 

3 - شرط الخيار ومدته: 

يشترط في جواز بيع الخيار ضرب الأجل» وهو ما أشار إليه المصنف بقوله: «إذا 
يريا للك افورظ في هذا الآجل أن بكرن كما قل ممت رجه اا 
«... قَرِيبًا إلى مَا تُخْتبَرُ فيه تلك السَّلْعَةٌ أَوْ مَا تَكُونُ فيه الْمَشُورَةُ ولا يَجُورُ النَقْدُ في 
الخيَار ولا في عهْدَة الثلاث...». ويختلف أجل الخيار من مبيع لآخر؛ ففي الأصول 
بالشهر وما قاربه؛ وفي الطعام بالأيام القليلة التي لا يفسد معها الطعام» وفي العروض 
بالأسبوع ونحوه. والفرق بين الخيار والعهدة أن الخيار يقابل البت أي عدم إمضاء 
البيع إلا بعد انتهاء مدة الخيارء وأما العهدة فهي إمضاء البيع مع تمكين المشتري من 
رد المبيع بسبب عيب ونحوه. 

4 - أنواع الخيار: 

الخيار نوعان: خيار النقيصةء وخيار التروي» وبيانهما في الآتي: 

أ- خيار النقيصة وهو ما أشار إليه ابن عرفة رحمه الله بقوله: « لَقَبُ لتَمَكْن 
غ عر الفقهي 5 / 405]. 





ب- خيار التروي: وهو الانتظار والتمهل في أخذ السلعة ورذهاء وهو ما أشار 


إليه المصنف رحمه الله بقوله: « وَالبَيْعُ عَلَى الخيارِ جائز إذَا صَرَبًا لذَلكَ أَجَلا قريبًا 
ل فيه تلك السَلْعَةُء أَوْ مَا تَكُونُ فيه الْمَشُورَةٌ وَلَا يَجُورْ النَقْهُ في الخيّار وَلَا 
في عهْدَة الثلاث ولا في المُوَاضَعَة بِشَرْط. وَالتَققَةَ في ذلك وَالضَّمَانُ عَلَى البَائع» بَيّن 
العف 4 لايد فى بيع الخيار من شرب اذل اء اله ر ودر لأ يجوز لاك 
ا ل ل ل ل ان ا ل ا الا 
والعهدة على البائع؛ لأن المبيع في ملكه ما لم يثبت تفريط المشتري في حفظه فيضمن. 

5 - الثفقّة والضمان في الخيار: 
ثانيا: أحكام البيوع الفاسدة: 

1 - ما يفسد به البيع: 

البيع الفاسد: هو البيع الذي لا يقع به التملك والتمليك لاختلال شرط من شروطه 
أو ركن من أركانه؛ ففساد البيع يرجع لعقده» أو ثَمَنهء أو مَتْمُونه أو أجَلهء أو غَيْرٍ ذلك 
بما بفسد به. [حاشية العدوي 2 /161] 

2 - ضمان المبيع عند فساد البيع: 

في ضمان المبيع عند فساد البيع التفصيل الآتي: 

أ- يكون ضمانه من البائع إذا كان باقيا على ملكه»ء وذلك كالبيع وقت نداء الجمعة؛ 
لأنه على ملكه لم ينتقل إلى ملك المشتري» وذلك قول المصنف رحمه الله: «فَصَمَانة 
من البَائع». 

ب- يكون ضمانه من المشتري إذا قبضه؛ وذلك قول المصنف رحمه الله: «فإِنْ 
قبَصَهُ المُبتَاعٌ فَصَمَائَهُ منَ المَبتاع من يَوْم قبضه». ٠‏ 
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3 - ما يفوت به المبيع: 

تعد حوالة الأسواق مفيتة للمبيع بيعا فاسدا في بعض المبيعات» ولا تعد مفيتة في 
بعض المبيعات» وبيان ذلك في الآتي: 

أ- إذا كان المبيع عرضا أو حيوانا أو ثيابا أو غيرها من المقوّمات وتغير بزيادة 
في الثمن أو نقص فيه أو تغير في نفسه بزيادة أو نقص فإن حوالة الأسواق تعد مفيتة 
للمبيع بيعا فاسدا ويكون ضمانه من المبتاع. وفيه يقول المصنف رحمه الله: « فَإِنْ حال 
شوه و عير في يدنه فَعَليْهِ قيمته يوم قبضه ولا يرد». ۰ 

ب- إذا كان مثليا عقارا أو مما يكال أو يوزن أو يعد فإنه لا تغيره حوالة 
الأسواق» وعلى المشتري رد مثله. وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله: «وَإِنْ كان مما 
يُورَنُ أو يكال فليَرُدَ مله لا يت الرَبَاع حَوَالّة الأسْوَاق». 


® 


1- أعرف بيع الخيار وحكمه وشرطه ومدته. 
2- أذكر البيوع الفاسدة وعلة فسادها والضمان فيها. 
3- أبين مفيتات المبيع مع الاستشهاد. 





قال العلامة العدوي رحمه الله: « لَو ی لماع أ نّ المَبيع هلك أَيَام 
الخيَار وَقَالَ اْبَائع بل بَعْد يام لخيَارِ فَالقَوْلُ قَوْلُ البَائع یمین هذا إا تصادقا 
عَلَى انقضاء ايام الخيّارء أ لو ادَعَى البائ انَقصَاءَهَاء وَالمُشْتَرِي له ان 
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للمُشتري الذي أَنْكَرَ التقضّي... إِذَا ردت السَّلْعَة بِسَبَب الفساد يفو المُشتري 
بغلتهاء وَظاهِرٌ كلامهمْ» ولو عَلمَ المُشتري بالقساد وَبوْجُوب القنخ». 


o 
a 


[ حاشية العدوي على كفاية الطانب 161/2 -162] 





أتأمل هذا النص وأجيب عما يلي: 
1- ما العمل إذا اختلف البائع والمشتري في مدة الخيار. 
2- لمن تكون الغلة في البيع الفاسد؟ مع التعليل. 





أقرأ متن الدرس القادم وأقوم بالآتي: 
1- أستخرج ما تضمنه المتن من البيوع الفاسدة. 


2- أبحث عن أحكام القرض. 





- أن أتعرف بعض البيوع الفاسدة وعللها. 
3- أن أدرك مقاصد الشرع من القرض. 





لا يستغني أحد عن القرض للحاجة الماسة إلى ذلكء لكن قد يُقدم بعض الناس على 
قرض مصحوب بنوع من المعاملات الأخرى فيحتاجون إلى معرفة حكم ذلك» وكذلك 
قد تلتبس على بعض الناس بعض البيوع فيظنون أنها جائزة ومشروعة»؛ وهي فاسدة 
قرعا 

فما القرض؟ وما أحكامه؟ وما القرض الممنوع؟ وما حكمه إذا وقع؟ وما البيوع 
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قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « ولا يَجُورْ سلف يكر مَتْفَعَةَ ولا 
وڙ بَيْعْ وَسََفَء وََذَلِكَ ما قارَنَ امَف من ٳجَارَة أو كرَاءِء وَالسَّلَفُ جَائِرٌ في 
کل شَيْءِ. ميات الفضّة. ولا تجوز الوضيعة عة منَ الدَيْن على تَعْجيله ولا 
eT‏ 
ولا بَأْسَ بتغجيله ذلك مِنْ قَرْض إِذَا كانت الرَيادَهٌ في الصَفةء وَمَنْ رَد في القَرْضِ 








أكْثَرَ عَدَدَا في مَجْلِسٍ القضَاءِ فقد احتف في ذَلِكَ ذا لخ يَكنْ فيه شَرْط , ولا وي 


0 
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ولا عَادَة فَأَجَارَهُ أشْهَبُ وَكرهة ابن القاسم وَلمْ يُجِرهُ. وَمَنْ عليه دَنَانِيرُ _ دراهم 
من بنع أو قزض مَوَخْلٍ قله أن يجله قبل أَجلهء وكَدَلِكَ لَه أن يُعَجَل الُْرُوض 
وَالطَعَامَ من قَرْضٍ لا من بَيْع. اك 
َع إا بدا صَلَاحُ بَعْضهء وَإِنْ ت تخلة من تخيل كثيرّة. ولا تحور اف 
الأنهار وَالْبرّك من الحيتان. . ولا بَيُْ مَا في بُطونٍ سَائرِ الحَيَوَانَات ولا َع ناج 
الناقة قة ولا بَيْعُ مَا في ظهُورٍ الإيلء. . ولا البعير الشارد. وهي عَنْ بَيْع الكلاب» 
وَاخِْفَ في َع ما أذ في انحا منهاء وما من فته فيه قيمته. ولا وز بن 
لخم بالحيَوَانِ مِنْ جنسه. وَلَا بيْعَنَان في بَيْعَةء وذلك أَنْ يشتري سلعة إِمّا بِحَمْسَة 
قدا أو عَشَرَة إِلَى أَجَل قذ لَزِمَتْهُ بأحد الثمَتَْن». 


الشرح: 

الْوَضْيعَة: الحط والنقص. 

وَأَيّْ: وَغد. 

البرّك: البرْكة مكان تجمع الْمَاءء والْجَمْع برك مثل: سذرة وَسدر. 


استخلاا ص مضامين المحن: 


1 - أستخرج من المتن أحكام القرض. 
2 - أستخلص من المتن ما يمنع في القرض. 
3 - أستخرج انطلاقا من المتن بعض البيوع المنهي عنها. 


00 @ 








1[ - مفهوم القرض: 
أ- لغة: هو القطع؛ سمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض؛ لأن المقرض 


بقطعه قطعة من ماله. 

ب- اصطلاحا: دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله 
أو عينه. 

2 - حكم القرض: 


القرض مشرو ع بالسُنّةء والإجماع؛ أمّاالسّنّة فعن أبي رافع مُولى رَسُول الله صَلّى الله 
عليه وَسَلمَ نه قال: «اسْتَسفَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلم بكرا فجَامَنهُ إيل مِنَ الصّدَقة 
قال أَبُو رَافع: فأمَرَنِي رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أن أقضي الرَّجْلَ بَكرَهُ فقلْتُ: لم 
أجذ في الإبل إلا جَمَلَا خيّارًا رَبَاعيًا قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: أغطه إِيَاهُ إن 
خيار التاس قضاة». العرطا كناب اللبوعء باب کا يكور رن الا وروى جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: يت الَِّيّ صَلَّى الله عله وَسَلمَ وَهُوَ في المَسْجِد- E‏ 
قال: : ضّی- فقال: « صل رَكْعَتَيْنِ» وَكَانَ لي عليه دين فقضاني وزادني». [ صحيح البخاري 
كتاب الصلاةء بَابُ الصّلاَة ة اقيم من سَفَرِ]ه وأما الإجماع فقد أجمع السيليون عى جوار القرض. وإلى 
حكم القرض أشار المصنف رحمه الله بقوله: ِوَالسَلَفُ جَائرٌ في كَل شَيْء». 


3 - حكمة مشروعيته: 


الأرضن معروف.وقربة رقرب بها النقرض إلى اله سبحاتهة ما فيه من إيضاك 
النفع للمُقترض› وقضاء حاجتهء وتفريج كربته؛ والرفق به» وتيسير اور وإذا كان 





الاسلام ندب إليه وحبب فيه بالنسبة للمُقرض فإنه أباحه للمقترضء ولم يجعله من باب 
المسألة المكروهةء لأنه يأخذ المال لينتفع به في قضاء حوائجه ثم يرد مثله. 


4 - ما يمنع في القرض: 

أ- المنفعة لغير المقترض: كل قرض جر للمقرض أو لأجنبي من ناحيته نفعا فهو 
غير جائز؛ لأن القرض لا يقع جائزا إلا إذا تمض النفع فيه للمقترض؛ للنهي عن ذلك 
فعن ابن سيرين قال : «کل قرزْض جر e Es‏ [ المصتف لعبد الرؤاق برقم 14657]. 
TE CT‏ 

ب- البيع والسلف: ومن صور ذلك أن تبيع سلعتين بألفين إلى شهر مثلا ثم 
تشتري واحدة منهما بألف نقدا فكأن البائع خرج من يده سلعة وألف نقدا يأخذ عنهما 
عند الأجل ألفين أحدُّهما عوض عن السلعة وهو بيع؛ والثاني عوض عن الألف المنقود 
وهو سلف» وهذا قد نهي عنه؛ فعن مالك أنه بُ أنَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم 
«نھی عن بيع وَسَلف» [ الموطأ كتاب البيوع» باب اسف وَبَيْع الْعُرُوض بَعْضْها بِبَعْض]. 

ج ا ك اها ا هر الإشارة بقول المصنف: «وكذلك 
كا فزن الا ار کا وق نكم بم ما لآ يجو جمعه مع الع نن 
عقود بقوله: ۰ 

م مَنْعْنَاهَا مع البيْع ستة 537 وَيَجْمَعُهَا في اللفظ خض مشق 


و 
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فَجُعْل وَصَرْفٌ وَالمُسَاقَاة شركة *** نكاځ قَرَاض مَنْعْ هذا مُحَقق 
[حاشية العدوي 2 /164]. 

د- ضع وتعجل: وصورة ذلك: أن يكون لرجل على آخر دين إلى أجل مثل أن 
يكون عليه مائة درهم إلى شهر فيقول له رب الدين عجل لي خمسين وأنا أضع عنك 
خمسينء وإنما امتنع هذا؛ لأن من عجل شيئا قبل وجوبه عد مسلفاء فكأن الدافع أسلف 
رب الدين خمسين ليأخذ من ذمته إذا حل الأجل مائة» ففيه سلف بزيادة» فإن وقع ذلك 


® ب 





رد إليه ما أخذه منه فإذا حل الأجل أخذ منه جميع ما كان له أولا وهو المائة. وإلي 
هذا الإشارة بقول المصنف رحمه الله: «وّلا تَجُورٌ الوضيعة منّ الدَيْن عَلَى تَعْجيله». 

ه- أخرني وأزيدك ومثال ذلك أن يقول من عليه الدين عند حلول أجل الدين: 
أخرني را أعطيق أكثر نيما لك كلق وله لافار ةل المصتف؟ ول الا بنه 
عَلَى الزيَادَة فيه». ۰ 


و- حط الضمان وأزيدك: ومثال ذلك: أن يكون لك على رجل مائة ثوب موصوفة 
فيقول لك: خذ ثيابك فتقول له: اتركها عندك لا حاجة لي بها الآن فيقول من هي عليه: 
خذها وأزيدك عليها خمسة مثلا؛ لأن تلك الخمسة في مقابلة إسقاط الضمان عنه.وإليه 
الإشارة بقول المصنف رحمه الله: «وَلَا تَعْجِيل عَرْض عَلَى الزَّيَادَة فيه إذَا كَانَ منْ بَيْع». 

5 - ما يجوز في القرض: 

قال المصنف رحمه الله: «وَمَنْ رَد في الَْرْض أَكْثَرَ عَدَدَا في مَجْلسِ الْقَضَاء فقد 
اخْتْلفَ في ذَلكَ إا لَمْ يَكُنْ فيه شرط ATE RT‏ وَكرهه ابْنْ 
القاسم وَلَمْ يُحِزْهُ». اختلف الفقهاء في رد المقترض أكثر صفة أو عددا أو قدرا فأجازه 
ات مالم يكن فى .ذلك قرط ولا و ولا هادف من كين القضاء و كرو ذلك 
ابن القاسم؛ لما فيه من سلف بمنفعة وإن لم تكن مقصودة. 


ثانيا: بعض البيوع المنهي عنها 
1 - بيع ما لم يبد صلاحه من ثمر أو حب: 


نيع نا لم ويه صالاحه متهي که لما ررواء نقد ررضتي الك عتهما و رشول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ: «نَهَى عَنْ بَيْع اللّمَرِ حَنَّى يبدو صَلَاحُهَاء وَعَن السُتْبْلِ حَتَّى 
تبص ون العَاهَة» نھی البَائعَ وَالْمُبتَاع». [صحيح مسلم» كتاب البيوع» باب النَهْي عَنْ بَيْع الثمَارِ قبل 
ر صَادجها بعر زط العا والعلة عَدَمْ الانتقاع به المُعْتَبّر شَرْعًا في البيع. وفي ذلك يقول 


O لل‎ 





المصنف رحمه الله: « وَلَا يَجُورُ بَْعَُمَرِ أو حَبٌ لَمْ د صَلاحة وَيَجُورْ بَيْعْهُ لا بدا 
صَلَاحُ بَعْضهه وَإِنْ نَخْلَةَ منْ تخيل كثيرَة»» وهذا إذا كان على التبقيةء أما إذا كان على 
القطع فيجوز لانتفاء العلة التي هي الغرر. 


- بيع الحيتان في الأنهار والبرك: 
بيع السمك في الماء منهي عنه»ء والعلة في ذلك كثرة الغرر والجهل بالمعقود عليهء 
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر؛ فعن سَعيد بْنِ الْمَُيْب: 
«أنّ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وسَلمَنَهَى عَنْ بَيْع الْغَرَرِ» [الموطاكتب البيوع؛ باب بَيْع العَرَرِ]اء 
وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله: « وَلَا يَجُورُ بَيْمُ مَا في الْأَنْهَارِ وَالبرَك من الحيتان». 
- بيع الجنين في بطن أمه 
بيع نتاج الناقة في بطنها وما في ظهور الإبل والشارد من الحيوان منهي عنه 
للغرر؛ فعن عَبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
« نَهَى عن بَيْع حبَلٍ الْحبلّة» وكان كنا جنايقة أذن الجايائة كان الكل ا الخر ور 
إلى أن نتج الناقة ثم تج التي في بَطنهًا. الموطا كتاب البيوع باب ما لا َر من بنع لدان ]» و عن 
سَعيد بن الْمُسَيّب أنه قَالَ: لا ربًا في الْحَيَوَان وَإِنَمَا هي من الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثّة: : عن 
المَضَامِينِ والمَلاقيح وَحَبلٍ E SS‏ إناث ث الإبل وَالمَلاقيخُ 
بَيْعُ ما في ظهُور الجمّال. [الموطأ كتاب البيوع؛ باب ما لا يَجُوزْ مِنْ بع الحََوَانِ]. وفي ذلك يقول 
المصنف رحمه الله: « وَلَا بَيْعُمَا في بُطونِ سَائِرٍ الحَيَوّاات» وَلَا بَيْعُ ناج الناقةء ولا 
بَيْعُ مَا في ظهُور الإبل» . .. وَالبَعير الشارد». 
4 - بيع الكلاب: 
كل ا « وهي عَنْ بع الكلابء وَاخْتَلفَ في بيع مَا أَذنَ في 
اتخاذه منْهَاء زا من لَه فعليه قم وفي تفصيل هذا الخلاف يقول ابن عاصم 


@@& سا 





رحمه الله: 


واتفقوا أن كلاب الماشية *»*»* يجوز بيعها ككلب البادية 
وعندهم قولان في ابتياع *#»**# كلاب الاصطياد والسباع 
[تحفة ابن عاصم بشرح التسولي 2 /75-76]. 
وقد ناقشه الشراح في حكاية الاتفاق. وحاصل فقه المسألة في المذهب جواز بيع 
ما أذن في اتخاذه مما فيه منفعة ظاهرة ومصلحة راجحة ككلاب الحراسة والتحقيق 
الأمني ذات القدرات على اكتشاف الجرائم والمخذرات. 
5 - بيع اللحم بالحيوان من جتسه: 
بيع اللحم بالحيوان من جنسه منهي عنه؛ فَنْ سَعِيد بن اسي أنّ رَسُولَ الله 
ا الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: وى عن بيع الحَيَوَان باللخم». [الموطأء كتاب البيوع» بَابُ بَيْع الحَيَوَانٍ باللَحم] 
وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله: دولا يَجُورٌ بَْعُ اللْخْم بالحَيَوَانِ مِنْ جنسه». 
6 - بيعتان في بيعة واحدة: 
بيعتان في صفقة واحدة منهي عنه؛ فعَنْ مَالك أَنَّهُبلَعَهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 


o 
0ے‎ 
. كم‎ 


زل ھی کی ن في ا [ الموطأ بَاب النَّهَي ڪَن بيعي في بَيعَق]. وقي ذلك يقول المصنف 
رحمه الله: « وَلَا بَيِعََانِ في بَيْعَةء وَذلك أن يدري سلعَة ما بحَسْسَة قدا أو عَشَرَة إِلَى 


أجل قَد لَزِمَتَهُ بأحد الثمَتيّن»» وعلة المنع ما في ذلك من الغرر والجهالة في الثمن؛ لأنه 
متردد بين خمسة نقدا وعشرة إلى أجل. 


1 - أبين مفهوم القرض وحكمه وحكمة مشروعيته. 
2 - أذكر ما يُمنع في القرض مع التعليل. 
3 - أحدد البيوع المنهي عنها وعلة ذلك مع الاستدلال. 





قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: « يجمع بيع الغرر ثلاثة أوصاف: أحدها: 
تعذر التسليم غالباًء والثاني: الجهلء والثالث: الخطر والقمار؛ فأما ما يرجع إلى 
تعذر التسليم فكالضالة والشارد والمغصوب والطير في الهواء والسمك في الماء 
وبيع الأجنة واستثنائها وحبل الحبلة... وأما ما يرجع إلى الجهل فيتنوع؛ فمنه 
الجهل بجنس المبيع...» وأما الخطر فبيع مالا ترجى سلامته...كبيع الثمرة قبل 
بدو صلاحها». [ التلقين في الفقة المالكي 150/2 - 151 بتصرف]. 





أتأمل هذا النص وأجيب بما يلي: 

1- أعرف بالقاضي عبد الوهاب رحمه الله. 

2- أبين حكم بيع الغرر مستشهدا بالنص الحديثي. 

3- أستخرج من الدرس البيوع المنهي عنها لوصف من الأوصاف الثلاثة وأضع 
ذلك في جدول. 


أقرأ متن الدرس القادم و أحيب عن الآتى: 
1- ما أصناف الثمار؟ 


2- متى يجوز بيع الشيء الغائب؟ 
3- ما معنى السلم؟ وما شروطه؟ 


ه©68- ل سا 





- أن أتعرف على أحكام بيع الثمار. 

2- أن أدرك حكم البيع على الصفة وشروطه. 
3- أن أتبين أحكام السلم. 

4- أن أتمثل الأحكام السابقة في معاملاتي. 





حرمت اللتريعة ال ارا تنو عيد في الا ريا الفضل ورا السام ر 
مكرك افر كما يحتاع اا إلى کے الى م ا ر فى رت مد 


فهل يجري الربا في الثمار والفواكه؟ وما شروط بيع الغاتب؟ وما السلم؟ وما 








قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « ولا يَجُورٌ بَيْعُ التَئْرِ بِالرُّطبء ولا 
الزّبيبُ بالعتب ا متقاضلاء وَلَا مذلا بمئلِ» ولا رَطب بِيَابس مِنْ جنسه مِنْ سَائِر 
الثمَار وَالقَوَاكه وَهُوَ مما نهِيَ عَنْهُ من لابن رلا يا جرف يمكيلٍ من 
صذفه. ولا جُرَافٌ بجُرَ اف منْ صذفه إلا أنْ يبن الفضل بَيْنهُمَا إن کان مما يَجُورُ 
















قشل في الجن الواحد مله. ولا يأ ينع الشئء الاب على الصفة ولا يلكا 
فيه بشزط إلا أنْ يَقَرْبَ مَكَائُهُ أو يون مما يُؤْمَنُ تَعَيْرُهُ من دَارٍ 0 أرْض أو شجَرٍ 
فيَجُوز النقد فيه. .. ولا أن بِالسّم في الْعْرُوضٍ. .. وَالْحَيوَانِ وَالطَعَام وَالْإِدَامِ بصفة : 
مَعْلومَة وَأَجَلٍ مَعْلُوم. وَيُعَجّلَ رَأَسَ المَالٍ 1 يوخ إلى مثل يَوْمَيْنِ أو 0 0 
كَانَ بشَرْط. أجل الم أب ْنَا أن يكُونَ َمسَة عَشَرَ يَوْمَاء أو عَلَى أن يقبض بب 
آخَرَء وَإِنْ كانت مَسَافتة يَوْمَيْنِ أو َلَانََ وَمَنْ أَسْلَمَ إلى ثَلاثّة ايام يق يَفِضْهُ بد نلم 
E‏ آخرون کک المَال 
من جنس ما أسْلَمَ فيه. ولا يسم شَيْءٌ في جنسه أَوْ فيما يَقرْبُ منة إلا أن يُقْرِضَهُ 
ل e‏ 


س ا ی 


الشرح: 
لمُرَابتة: مَأخُوذة من الربن» وهو الفع؛ لأنّ كل واحد من المُتََايعَيْنَ يدفع صاحبه 


ويغالبه» والمراد بها: بيع الرطب باليابس من الثمار» فإن كانت في الزروع 


العْهْدَةٌ: مَأحُوذة من العَهد الذي هو الالتزام» والمراد بها الضمان. 





استخلاا ص مضامين المتن : 
1- أستخرج من المتن حكم بيع الثمار بالثمار والفواكه بالفواكه. 
2- أستخلص من خلال المتن حكم بيع العيّن الغائبة على الصفة وشروطها. 
3- أبين انطلاقا من المتن حكم السلم وشروطه وفيم يكون؟ وفيم لا يكون؟ 


8 ا 





يقل هذا الفرس كل المسارو ا 


أولا: صور منهي عنها 2 بيع الثمار 

1 - بيع الثمر اليابس بالرطب لا متفاضلا ولا متماثلا لما رواه سَعْدٌ قال: 
ET‏ ون ل هن اشرو لتر وزيم اقل بن 
ا » ا لظب ذا يبسن »2 قالوا: نعم «فتھی عن ذلك». [ سنن الترمذي أبواب البيوع: 
بَابُ مَا جَاءَ في النَهْي عَنِ المُحَاقلَةء وَالمُرَبَنَةِ ]. وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله: «وّلا يجوز بَيْعُ 
التَئْرِ بالرُطب»» وعلة النهي هنا المزابنة التي هي من أبواب الغرر. 

2 - بيع الزبيب بالعنب لا متفاضلا ولا مثلا بمثل؛ لأن التماثل لا يتأتى فيه: 
لأن الرطب إذا يبس قد يكون أكثر من اليابس أو أقل منه أو مثله فهذا غرر والجهل 
بالتماتل كتحقق التفاضل والتفاضل لا يجوز فيه؛ لأنه جنس واحد. وفي ذلك يقول 
المصنف رحمه الله: « ولا الزَّبيبُ بالعتب لا مُتفاضلاء ولا مثلا بمثل». لعلة الغرر 
a‏ ۰ 

3 - بيع رطب بيابس من جنسه من سائر الثمار والفواكه؛ لأنه من المزابنة 
المنهي عنها وهي بيع معلوم بمجهول من جنسه. وفي ذلك يقول المصنف رحمه 
اله: «ولا رَطْب بابس من جنسه من سَائِرِ امار وَالقوَاكه وَهْوَ مما هي عَنهُ من 
المرَابنَة». ۰ 1 

4 - بيع الجزاف بمكيل من صنغه كبيع صُبرة قمح لا يعلم كيلها بوسق 
أو وسقين منه لعلة المزابنة. وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله: « ولا يُبَاعْ جُرَافَ 
بمَكيل من صنفه»؛ لما فيه من الجهالة في أحد البدلين دون الآخرء وهي غرر 
کر ا 





- بيع جزاف بجزاف من صنفه كصبرة قمح لا يعلم كيلها بصبرة قمح 
لا يعلم كيلها لعلة المزابنة أيضا. فإذا اختلف الجنسان فإنه يجوز سواء تبين الفضل 
أو لم يتبين. وفي ذلك يقول المصنف: « وَلَا جُرَافٌ بجُرَاف من صنفه إلا أن يَتبيّنَ 
القضل بَيْنَّهُمَا إن كَانَ مما يَجُورُ التَقَاصْلُ في الْجِنْس الْوَاحد منْهُ». 


ثانيا: أحكام بيع الغائب 

ل کان ببيع الشيء الغائب عند مالك وجميع أصحابه بشروط ستة وهي: 

1 - أن يقع على الصفة قال ابن ناجي رحمه الله: ظاهر كلامه أنه لو بيع دون 
صفة ولا تقدم رؤية لا يجوز وإن كان على خياره عند رؤيته» وهو نص ما في كتاب 
الغرر من المدونة. 

2 - أن يصفه غير البائع؛ لأن البائع لا يوثق بوصفه إذ قد يقصد الزيادة في 
الصفة لينفق سلعته» لكن اشتراط وصف غير البائع إن حصل نقد الثمن ولو تطوعا 
وإلا جاز ولو بوصف البائع على الراجح. 

3 - أن لا يكون المبيع بعيدا جدا وهذا الشرط إذا وقع البيع على البت» وأما 
لو وقع على الخيار فيجوزء لأنه لا ضرر على المشتري فيه. 

4 - أن لايكون قريبا تمكن رؤيته بغير مشقة» فإن كان كذلك فلا بد من معاينته؛ 
للاستغناء عن وصفه بإمكان رؤيته وهي الأصل. 

Ska‏ اه مع الشرط؛ لأنه يجوز أن يسلم المبيع 
فيكون ذلك ثمنا وأن لا يسلمه فيكون سلفا. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى شرطين 
منها فقال: «ولا أن بيقع الشَيْءِ الَائب عَلَى الصّفَةء ولا يق فيه بشَرْط إلا أن يقرب 
مَكَانهُ أو يكونَ مما يُؤْمَنُ تَعيرُهُ من دار أو رض أو شجَرٍ فيَجُوز التَقدُ فيه». 


6 - إن بيع على خيار الرؤية جاز مطاقا. 


ا 





ثالثا: أحكام السلم 


1[ - تعريمه: 
أ- لغة: : يسمى السلم ويقال له السلف والسّلف في اللغة: التقديم قال تعالى:طي 
لوثم اتام أقالجة» إسورة الحاقة:24] أي قَدَّمُتم. قال القَرَافِيَ : وسْمّي سلما لتسليم الثمن 


دون العوّض. أي عوضه»ء وهو المبيع المسلم فيه. 

ب- اصطلاحا: تقديم الثمن وتأخير المثمون. وعرفه ابْنُ عَرَفة بقوله: «عَقَدْ مُعَاوَضَة 
يُوجِبُ عَمَارَة ذمّة بِغَيْرٍ عَيْنِ ولا مَنْفعَة َير مُتَمَاثل العرَضَيْنِ» [ المختصر الفتهي» / 230]. 

2 - حكمه: 

بيع السلم من البيوع الجائزة» دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع؛ فمن 

الكتاب ولد تعالى: : ما إسورة البقرة 274]» والسلم بيع» ومنه أيضا آية المداينة 
اأ یرء اچنوا اكز اتنشميةة برای الس مچ روَاڪننوڻ 3{ إسورة البقرة: 281]» ومن السنة ما 
روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلی الله عليه وسلم المدينة 
والناس يُسلفون في التمر السنتين والثلاث؛ فقال عليه الصلاة والسلام: : «مَنْ أُسْلَفَ في 
تَمْرٍ فَليُسْلفَ في کیل مَعلوم» وَوَرْنِ مَعْلُوم؛ 9 أجل مَْلوم». [ مجح الإخاري كدب الم ياب 
السلم في كيل معلوم]. وقد أجمع 0000 على مشروعية م الح إليه. وإلى ذلك أشار 
المضفق قله بولا يمن بالسّلم في العْرُوض . .. وَالْحَيَوَانِ وَالطعَام وَالإدَام». 


3 - شروط السلم: 
لجواز السلم شروط في رأس المال» وشروط في المُسلم فيه» وشروط في أجّله. 


أ- الشروط التي في رَأس المال وهي خمسة: كن ل E‏ 
له ك > مُغايرا للْمُسْلّم فيه. 


بت اوو ی فى ا ق رهی شعطةةة أن کرو ر ا عفد الأكل 





غالبا أن يكون مما بقل ويّحل 2 لكف ل مَضْمُونًا في الذمّة مَعلوم الجنس» والقذرء 
وَالصّفةء مما تخصّره الصّفة. 

ج- الشروط لذي اي الاج وهي شرطان: أن یکین رما ول بكرن هذا 
كدر فى مله اشوان . ولم شتف المصنف رحمه الله هذه الشُروط كلها وإنما ذكر 
بعضها غير مرتبة فأشار ايض جورف ا بم كا وتيك « ولا بَأسَ بالسّلم في 
الْعْرُوض. .. وَالْحَيوَانِ وَالطعَام وَالِْدَامِ بصفة مَعْلُومَة وَأجَلِ مَعْلُوم». 


ومن شروظ راس مال السلم ما أشار E TET‏ المَال 
َو بوره ّى مل يوْمَيْنِ أو تة وَِنْ كَانَ بشَرْط». ومنها أيضا ما أشار إليه المصنف 
قوله بقوله: وا أن كين ران ال ا که 

وأشار إلى الشرط الثاني من شرطي اة ورال السّلم أْحَبُ إليتا أنْ 
يَكُونَ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَاه. 

قال المصنف رحمه الله: « وَلَا يُسْلَمّ شَيْءٌ في جذسه أَوْ فيمَا يَقَربُ منْهُ» لا يجوز 
سلم شيء في جنسه في الخلقة والمنفعة كأن يكون رأس المال رقيق الكتان والمسلم فيه 
رقيق القطن؛ لأن منافعهما متقاربة. وح لست ساك رس اروتسيم 
فق حنيية فول «إلا أن يُفْرِضَهُ شَيْنَا في مثله صفَةًء وَمِقَدَارًَا وَالنَّقُعُ للمَُسَلف» معناه 
أن جواز القرض في مثله صفة ومقدارا مقيد بما إذا كان النفع في ذلك للمتسلف أما إذا 


كان النفع للمسلم فلا يجوز. 
1- أبين أحكام بيع الثمار مع الاستدلال. 


2- أذكر حكم بيع الغائب وشروطه. 
3- أعرف بالسلم وأحدد شروطه وحكمه وما لا يجوز فيه مع التعليل. 


ا 








قال مالك رحمه الله: 0 ل 
الفاكهّة من رَطْبهَا أؤ اسا فإِنَّهُ لا يغه حنَّى يفيه ولا باع شي مثها بَعْضْهُ 
ِبَعْض إلا يدا بيد وَمَا كَانَ منْهًا مما يَْبَسُ فَيَصيرٌ فاكهة يَابِسَةَ تُدَخَرُ وَنَؤْكَلَ فلا 
ياح بَعْضْهُ بض إلا َا بيد وَمثلا بمثلٍ إا كَانَ من صِدْفٍ وَاحِدء فَإِنْ كَانَ من 
ل 
وَمَا كَانَ منها ممّا لا يبس ولا يُدَخَرُ وَإِنَمَا يُؤْكَلُ رَطبًا كين البطيخ وَالقنَاء... 

[الموطأ كتاب البيوع» بيع الفاكهة] 





أتأمل هذا النص وأجيب عن الآتي: 
2- أبين نوع القياس الذي استعمله مالك رحمه الله في هذا النص. 
3- أقارن بين ما في هذا النص وبين ما في المتن من أحكام بيع الثمار. 


أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عن: 
1- حكم بيع الكالئ وأقسامه. 
2- بيوع الآجال: صورها وضوابطها. 
3- أحكام بيع الجزاف. 
4- أحكام بيع النخل المؤبرة والبيع على البرنامج. 





- أن أتعرف حكم بيع الكالئ بالكالئ. 
2- أن أتعرف أحكام بيوع الآجال» وبيع الجزاف» وعلى البرنامج. 
- أن أدرك مقاصد هذه الأحكام. 





من المعاملات التي جرى عليها عمل الناس التداين» وقد يدفعهم ذلك إلى أن يبيعوا 
كالئا بكاليء» وقد تدفع الحاجة الإنسان إلى أن يبيع ما ليس عنده» وكذلك قد يحتاج 
الناس إلى البيع على البرنامج. 

فما الكالئ؟ وما حكم بيعه؟ وما حكم بيع ما ليس عندك؟ وما حكم البيع على 
البرنامج؟ وما شرطه؟ 











قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه لله: « وَلَا يَجُورُ دَيْنّ بتَيْن. وَتَأخيرُ رَس 
لمل بشَرْط إلى مَل الم أو ما بد من العف من ذلك.ولا يَجُورُ فسح دين 
في دَيْنء وهو أن يَكُونَ لك شَيْءَ في ذمّته فَتَفْسَحُهُ في شَيْءٍ آخرَ لا تتَعجّله. ولا 
ُو بيع ما ليس عندك عَلَى أن يَكُونَ عَلَيِك حالا. وَإذَا بغت سلْعَةَ من مُوَجّلٍ 
ا تَشْتَرِهَا بأقل مئة ناء كت الاب ديد د ا 0 
E 00000‏ رکون مُقَاصة. ولا بَأَ 



















لحرت ما كل ار بورن. سوى الدَنانِيرٍ وَالدَرَاهم ما كَانَ مَسْكُوكَاء وَأَما قار 
الذهَب وَالفضَّة فلك فيهمًا جَائرٌ. ولا يَجُوز شرَاءُ. ملا 0 
عَده بلا مَشَقَة جُرَافًا. ومن بَاع خلا قذ َرَت فتمَْهَا للبائع إلا أن د يَشْتَرِطَهُ المُبتاعغ؛ 
وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا مِنْ الثمار. ا 

0 00000 ولا يَجُوز شرَاءُ ؤب 
لا يشر وَلَا يُوصَفُه أو في لَيْلِ مُظلم لا يَتأمَلانهه ولا يَعْرفَانِ ما فيه وَعَذَكَ 
لابه في ليل مُظلم. وَلَا يَُومٌ خد عَلَى سَوْمٍ أخيه وَذلك إا ركنا ورا لا في 
اول التَسَاوُم. ب يَنْعَقَدُ قد بالكلام» وَإِنْ ا يفترق المُتبَايعَان». 


مُقَاصّة: يقال: قاصصّثه مُقَاصة وقصاصًا جَعلث الديْنَ في مقابلة الذين: 
مَسْكُوكًا: مضروبا على السكة. 
العذل: - بكسر العين وسكون الدال- الوعاء المنغلق والجمع أعدال» ويدخل في 
ذلك الك والعلية وتحورهها مما يكن مغلقا 
البرْتامج:- بفتح الباء وكسر الميم- كلمة فارسية والمراد بها الصفة. 
استخلاص مضامين المتن: 
1- أستخرج من المتن حكم بيع الكالئ بالكالئ. 
تك اص من امن أحقام جرع الآجال: 
3- أستخرج انطلاقا من المتن حكم البيع على الجزاف وعلى البرنامج. 


ي ي ت 





أولا: بيع الكالىّ بالكالئ 

1 - مفهوم الكالىٌ: 

هو بالهمز النسيئة بالنسيئة: مأخوذ من الكلاً بكسر الكاف وهو الحفظ؛ لان كل 
رامن ا ا اه ا زس کل كاله د ۰ 


- أقسام الكاليء: 
الكالئ بالكالئ عند الفقهاء ثلاثة أقسام: 


و 


أ- بيع الديّن بالديّن- الكالئ بالكالئ- - ولا قور في أقل من ثلاثةء وصور ثه: أن 
يكُونَ لك على شخص دين قدره ألف درهم مثلا إلى أجل فتبيعه مِنْ * شخص آخر بألف 
درهم إلى أجّلء وهو منهي عنه لحديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن الي صَلَى اله 

يه عَلَيْهِ وَسَلمَ:« تھی عن بيع الكالئ بالكالئ»[سنن الدارقطني 4 / 40]. وعلة المنع گند يُوصل 

ل المتازغة والمخاصمة التي يبغضها الشارع. وإلى هذا أشار المُصَّنف رحمه الله 
بقوله: « ولا يَجُوز دين بدَيْن». 

ب- ابتداء الدين بالدين» وهو تأخير رَأس مال السّلم العَيْنِ كر من ثلاثة ايام وإليه 

أشار بقوله: « وَتَأَخِيرُ رَأس الال بشَرْط إِلَى مَحَل السّلم أو مَا بَعْدَ من العف منْ ذلك». 

ج- فسخ دين في دين» وهو لا يجوز أيضا مثل أن يكون لك عليه ألف درهم 
إلى شهر فتفسخها في عشرة أثواب مثلا فإن كان الفسخ إلى الأجل نفسه أو دونه فقيل 
بالجواز وهو أظهر في النظرء وقيل بالمنع وهو أشهر. وإلى هذا أشار المصنف رحمه 
E‏ « ولا يَجُوز فسخ دَيْنٍ في دَيْنِء وهو أنْ يَكُونَ لك شَيْءٌ في ذمّته فَتَفْسَحُهُ في 
شيء آخْرَ IRD‏ 


ا 





قال ابن عرفة رحمه الله: « يُطلّق مُضَافا وَلقبا: لرن ما أجل تَمَْهُالْعَينُ وَمَا أجل 
َمَنُغَيْرَ مَا سم ثمّ قال: والتاني اللَبِيُ لقب لمتَكَرَرٍ بَيْع عَاقده الأول وَلَوْ بعَيْرِ عَيْنٍ 
قَيْل اقتضّائه». [شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص: 259]. 


2 - يعض صورها: 
- فمن الممنوع منها ما يأتي: 


- أن يبيع شخص توبا بألف درهم إلى شهر ثم يشتريه ممن اشتراه منه بخمسمائة 


- أن يبيع شخص توبا بألف إلى شهر ثم يشتريه ممن اشتراه منه بخمسمائة إلى 
خمسة عشر يوما وهاتان ممنوعتان» لأنهما دخلهما سلف بزيادة لأنه دفع قليلا ليأخذ 
أك منة: وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَإِذَا بغت سلعَة بثمَن مُوَجّلِ فلا 
تشترمًا بقل منه تق أو لى جل حون الأجّل الأوّل». 

- أن يبيع شخص سلعة بألف إلى شهر ثم يشتريها ممن اشتراها منه بمائة وخمسين 
إلى ترو لأنه يدخله الدين بالدين وهذا ممنوع» وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله 
بقوله: « ولا بأكثْرَ منهُ إلى أَبْعَدَ من أجَله». 

ب- ومن الجائز منها أن تبيع سلعة بثمن مؤجل فتشتريها بثمن مؤجل إلى الأجل 
نفسه فذلك الشراء بأقل أو بأكثر أو بالمثل المفهوم من الكلام كله جائز؛ لأنه لا علة 
حينئذ تتقى وتكون مقاصة. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَأَمًا إِلَى الأَجِل 
نفه فذلك كله جَائر وتكون مقاضة»: 





3 - ضابط ا 


ضابط الجائز من الممتنع في بيوع الآجال أن تقول: متى اتفق الثمنان فالجوازء 
ولا ينظر لاختلاف الأجلء وكذا إذا اتفق الأجلان فالجواز» ولا يُنظر إلى اختلاف 
تنو أف اا ولان دنه كر الى الد الا بالمطاءعفان انمث 
قليلا وعاد إليها كثيراً فالمنع وإلا فالجواز. 


تالتا: بيع الجزاف والتخل المؤبرة والبرنامج 


1- أحكام البيع على الجزاف: 

أ- تعريف الجزاف: الجزاف مثلث الجيم هو ما جهل قدره أو وزنه أو كيله 
أو عدده» وإنما يقدر على سبيل الحزر والتخمين من الخبراء. 

ب- حكم البيع على الجزاف: بيع الجزاف جائز بالكتاب» والسنة؛ فأما الكتاب 
فعموم قوله تعالى: ٠:‏ وزان البيعه إسورة البقرة الآية 274] وأما السذة ككس ابن عمَرَء قال: 
کانوا انون العام جُرَافا بأغلى اسوق ET‏ ار کے ا ع رمم ان 
يَبِيعُوهُ حَنَّى يتقلوة» [ سنن أبي دواد كتاب البيوع بَابٌ في بَيْع الطْعَام قبل ان يستَوفي] 

ج- شروط بيع الجزاف: لجواز بيع الجزاف شروط هي: 

- أن يكون غير مسكوك. وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: وول بان شرا 
الْجُرَافِ فيمَا يُكَالُ أو يُورَنُ سؤّى الدَنَانيرٍ وَالدّرَاهِم مَا كَانَ مَسْكُوكًا». 

- أن لا تكون آحاده مقصودة. وإليه أشار المعالت ماه لكر اد وول تحور 
شرَاءُ... الاب جُرَافًا». 

- أن يكون كثيرا بحيث لا يعلم قدره. وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: «وّلا 
مَا يُمْكنُ عَدَدُهُ بلا مَشّقَة جُرَافًا». 

- أن يكون معلوم الجنس كقمح أو شعير.. 


89-- آل ا 





- أن لا يشتريه مع مكيل- أن لا يكثر جدا- أن يكون مرئيا بالبصر- أن يكون 
المتعاقدان اعتادا الحزر في ذلك- أن يكونا جاهلين بمقداره - أن يكون في أرض 
مستوية لا مرتفعة ولا منخفضة في ظن المتعاقدين حال العقد. 


- بيع النخل المؤبرة: 

أ- مفهوم التأبير: يختلف مفهوم التأبير من ثمرة لأخرى؛ ففي النخل هو أن 
يجعل على الثمرة دقيقا يكون في فحل النخل لئلا تسقط ثمرتهاء وفي الفواكه كالخوخ 
والتين وغيرهما من الفواكه هو أن تبرز الثمرة فيه عن موضعها وتتميز بحيث تظهر 
للناظر. وفي الزرع خروجه من الأرض وبروزه للناظر أيضا. وإلى تفسير التأبير 
أشار المصنف رحمه الله بقوله: مَوَالْإِبَارُ التذكيرء وَإيَارُ الزّرْع خُرُوجُهُ مِنْ الأَرْض». 

ب- حكم بيع المُأبّر: من باع نخلا قد أبرت كلها أو أكثرها وفيها ثمر لم يبعه 
فثمرها للبائع أي باق على ملكه لا يدخل في العقد على النخل إلا أن يشترطه المبتاع 
لنفسه فيدخل في العقد عملا بالشرط؛, ل 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: «مَنْ بَاعَ تَخْلا قذ أَبْرَتْ فَتَمَرُهَا للبائع إلا أن ب يَشْترط الْمُبْتَاعٌ»1 الموطا 
al O a‏ ذات الثمار كالعنب 
والزيتون فيه التفصيل المذكور. وى هذ أشاز المصنف رحمه الله بقوله: « وَمَنْ بَاعَ 
خلا قذ أَبَرَتْ قتَمَرُهَا للبائع إلا أن د يَشْتَرِطَهُ المُبتَاعٌ وَكَذَلكَ غَيْرُهَا منْ الثمَار». 


3 - البيع على البرنامج: 

الب يع على البرنامج والصفة جائزء وكان الأصل منعه لكنه أجيز لما في حَل العدل 
من الحرج والمشقة على البائع من تلويث ما فيه ومؤنة شده إن لم يرضه المشتري 
فأقيمت الصفة مقام الرؤية» فإن وجده على الصفة التي في البرنامج لزمه البيع ولا خيار 
له وإن وجده على غيرها فهو بالخيار بلزوم البيع وفسخه. وإلى هذا أشار المصنف 
شلا و اا في العلل کی ا ا ر 


ED | 





ولمّا كانت علَّةٌ جواز لبيع على البرنامج كثرة المشقة بِحَلَ الأياب وطَيّها وتشرها 
لكثرتها ذكر المصنف مُحْتَرَرٌ ذلك بقوله: « ولا يَجُوزْ شرَاءً توب لا يشر ولا يُوصَفْء 
أو في لَيْلِ مُظلم لا يَتأمَلانه» ولا يَعْرِفانِ ما فيه وَكَذَلِكَ الدَبَّةَ في لَيْلِ مُظلم». 


4 - سوم المسلم على سوم أخيه : 

قال المصتف رحمه الله: «وّلَا يَسُوم َد عَلَى سَوْمٍ أخيه وَذَلكَ إذا رَكَنَا وَتَقَارَيا 
لا في اَل الَسَاوُم» لا يجوز لأحد أن يزيد على التمن الذي سمَاه غيره؛ لأنّه يورث 
العداوة بين صاحب العطاء الأول والثانيء وقد نهى صَلى الله عليه وسَلمَ عن ذلك فعن 
أبي هُْرَيْرَةَ عن التَبيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: «. .. ولا يَسُومُ عَلَى سَوْم أخيه». [صميح 
مسلم كتاب النكاح بَابُ تخريم الْجَمْع بَيْنَ الْمَرْأَة وَعَمتَا أ أو خَالَتَهَا في التكاح] والنهي عن السوم إذا ركنا وتقاربا 
وهو أن يميل البائع إلى المبتاع بحيث لم يبق بينهما إلا الإيجاب والقبول باللفظ. 

ر الفصياف رص اديه ها سيق ها كان ادلي هرھ د 
البيع فقال: « وَالبَيْعُ ينْعَقدُ بالكلام» وَإِنْ لَمْ فرق المُتبَايعَان». أي ينعقد بكل ما يدل على 
الرضا كالإشارة والمعاطاق 272 


1- أذكر حكم بيع الكالئ بالكالئ وعلته. 

2- أعرف ببيوع الآجال وأبين بعض صورها وأحكامها. 

3- أوضح أحكام البيع على الجزاف والبرنامج. 

4- تأمل الصورة الآتية وبين حكمها مع التعليل: رجل باع نخلا عليها ثمار 
مؤبرة فاختلف البائع والمشتري في ثمرتها. 


ه8---- ا 





قال النفراوي رحمه الله: « قال العَلامَة خليل: وَفسَدَ مَنهىٌّ عنه إلا لدليل ». 


[الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج 2/ 109] 


££ 


أتأمل هذا النص وأجيب عن الآتي: 
1- أحدد موضع هذا النص من مختصر خليل. 
2- أقارن بين هذا النص وبين ما في المتن. 


3-أستخرج من النص قاعدة اواك 





أقرأ متن الدرس القادم وأستخرج منه ما يلي: 
1- حكم الإجارة والجعل وشروطهما وبعض صورهما. 
2- حكم الكراء وشروطه وبعص صوره. 


3 - صور الضمان في الكراء والإجارة وحكم ذلك . 








1- أن أتعرف أحكام الإجارة والكراء. 
2- أن أميز بين الكراء وبين الإجارة. 
3- أن أتمثل هذه الأحكام في معاملاتي. 





ما فَرَعْ المصنف رحمه لله من الكلام على بيع الذوات مفصّلا القول في ذلك 
شرح في الكلام عَلَى بَيْع المَتافع مبينا أحكامها وأنواعها وأصنافها وشروطها كالإجارة 
والكواغ: 

فما الإجارة؟ وما حكمها؟ وما شروطها؟ وما الجعل؟ وما أحكامه؟ وما الكراء؟ 








قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَالْإِجَارَةٌ جَائرَةٌ إا ضَرَبَا لَهَا أَجَلَا 
ل ل ا ا ل ا َو بَعيرٍ شارد أو حَفْرِ بتر 1 
ااا 
يَبِعْ وَجَبَ لَهُ جَمِيعُ الأَجْرِء وَإنْ بَاعَ في نضف الأَجِلٍ قَلَهُ نضفٌ الْإجَارَة. وَالكرَاءُ 
كَالبَيْع فيمَا يحل وَيَحْرُمُ» وَمَنْ اكْتَرَى دَابَةٌ ِعَيَْا إلى بد قمَانَتْ انفسَحَ الكرَاءُ فيمًا 











بقي. وَكَذَلكَ الأجيرٌ يَمُوتُء وَالدارُ نهم قبل تَمَام 0" اس بتَليم 
المُعَلم القَرآنَ عَلَى الحدَاقٍ. ES‏ ولا ينتقض الكرَاءُ 
بمَوْت الرّاكب أو السّاكن. ولا بِمَوْت غتم الرّعَايّة و ليا ليَأت بمثلهاء وَمَنْ اكترَى 
كرَاءً مَضْمُونًا فَمَاتّت ت اة يت برها ون مات الراك لم وخ الها 
ل ل ١‏ ا ل ل كا 
بيدهء وَهُوَ مُصَدَقٌ إلا أَنْ يتبيّنَ كذبُهُ. راشا ا ا 
بأَخْرٍ أو بِعَيْرٍ أَخْرٍ. ولا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبٍ الحَمَّام. ولا ضَمَانَ عَلَى صَاحب 
السّفيتة» ولا كرَاءَ لَهُ إلا عَلَى البلاغ». 





الشرح: 
الْجُغْل: ما يجعل للعامل على عمله. 
الحذّاق: -بِكَسْر الْحَاء المُهْمَلّة وَفنْح الدّال الْمُهْملّه- أَنْ يَحْذق المع الْقَرَآنَ أي يحفظه. 
مَاعُونًا: المَاعُونُ اسْمٌّ جَامعٌ لمَنافع البَيْت کقذر وَقَأْسِ وَقِصْعَة وَمُنْخُلٍ وقفة وَتَحُوهًا. 
انتخا صن شاحيق المت 

1- أستخلص من المتن حكم الإجارة وشروطها. 
ف ترچ من كاذل المئن.حكم الكراء وشروطله: 


8د أبين. انظلاقا من الم من يمن ؟ ومق يضمن ؟ 





يتشل هذا ادر غل المصاون ال 


أولا: أحكام الإجارة والجعل 


1[ - أحكام الاجارة: 

أ- تعريفها: الإجارة لغة: ا الأجْرِ بِمَعْنَى لواب ل 0 ادحل 
عَلَى عَمَل بأجْر أيْ بِنَوَابِ يُغْطيه لَهُ عَلَى عَمَلِ. واصطلاحا: هي بَيْعُّ منافع مَعْلُومَة 
بعوّض م 

ب- حكمها: الإجارة مشروعة بالكتاب وللسئة؛ فمن الكتاب قول تعالى: قا 
أزخر م کانر ف اورشن إسورة الطلاق:6] وقوله تَعَالَى حكاية عَنْ تبيه شعَيْب مَعَ 
۳ 9 عَلَيْهِمَا الصّلاة وَالسَلَامُ: طقال إيّت ايد نڪا إخةى ]نع نيعأ تاجن 
تعليه حچ) ووو ااا #اروشرح عن قينا شرح نا عا لم قي را 
0 تأجيل الإجّارَة وَسَمّى عوّضها. ٠‏ ومن السُنّةٌ ما رواه أبو هُرَيْرَة ري الله عن 

عَنِ لني صَلَى الله عليه وَسَلم > قال: « قال لله تعالى: Es”‏ 
0 0 اله أجيرًا فاش في منه وَلمْ يُغطه رك [ صحيح البخاري كتاب البيوعء 
بَابُ إِنمْ مَنْ منع أجر الأجير]. 

ج- أركان الإجارة وشروطها: لم يذكر المصنف رحمه الله أركان الإجارة وأركانها 
7 

- العاقدان» وشرطهما التمييزء والتكليف. 

- الأجرة» وضابطها أن كل ما يصح أن يكون ثمنا في البيوع فإنه يصح أن يكون 
أجرة فلا بد أن تكون طاهرة؛ منتفعا بهاء مقدورا على تسليمهاء معلومة. 


ا 





- المنفعة» وشرطها أن تكون غير حرام» و تكون داخلة تحت التقويم» قار 
تكون مقدورا على تسليمهاء وأن تكون معلومة» وأن تبقى العين بعد استيفائها أو أن 
لاتفنى العين باستهلاكها كالطعام. 


وأما شروط الإجارة فهي ثلاثة: أن يضربا لها الأجل» وأن يسميا الثمن» وأن يكون 
العمل موصوفا أو له عرف يدخل عليه المتآجران. وإلى الشرطين الأولين منها أشار 
المع ريحميه اله فوا و ا كربا ها لخ و اال 

2 - أحكام الجعل : 

أ- تعريفه: أن يجاعل الرجل الرجل على عمل يعمل له إن أكمل العمل كان له 
الجعل» وإن لم يكمله لم يكن له شيء وذهب عليه عمله باطلا. 

ب- حكمه: حكم الجعل الجواز دل عَلَى جَوَازه الكتَابُء وَالسُنَةُ؛ أمّا اكاب فقول 
تَعَّالی: :ولھ رها بد لوھ رايد زم [إسورة يوسف: اوضرع من قبلنا شرع لنا ما 
لم يرد له ناسخ في شرعناء فجُعل لِمَنْ جَاءَ بصُوَاع الْملك الذي فقو حمل بَعيرِ مِنَ 
الطعَام وَل يقد لَه مده راا اا فل ادو « أَحَقْ مَا أَحَتُمْ عَلَيْ 
اا كتابٌ الله». [صحيح البخاري كتاب الإجارة بَابُ مَا يُعْطَى في الرُفيّة عَلَى أَحيَاءِ العرَّب بفاتحة الكتاب] قال 
العلامة النفراوي: « وَقذ مَضَى عَمل المسلمين على ذلك في سائر الأقطار على توالي 
الأعصار» [ الفواكه الدواني 111/2] 

ج- شروطه: لصحة عقد الجعل شروط هي: 

- أن لا يضرب له أجل؛ لأن ذلك مما يزيد في غرر الجعل إذ قد ينقضي الأجل 
قبل تمام العمل فيذهب عمله باطلا أو يأخذ ما لا يستحق إن انقضى العمل قبل تمام 
الأجل. و ن المح رحيه ا « وَلَا يُسْرَبُ في الْجُعْل أجل في رَد 


.. أو بعیر شارد أو حَفْرٍ بذْرٍ أو بَيْ توب وَتَخوه». 


ي 





- أن لا يشرط العمل النقد قبل العمل؛ إذ قد لا يتم العمل فيكون تارة جعلا وتارة 
منلفاء قاله أبو الحسن: 


ثانيا: أحكام الكراء 

1- تعريغه: الكرَاءُ هُوَ: بِيْعُ مَنَافعَ مَعْلومَة بعوض مغلوم أو ملك مَنَافعَ مَعْلومة 
بعوض معلوم. 

2- حكم الكراء وشروطه: الكراء مثل البيع فيما يحل من الأجل المعلوم» والعوّض 
المُسْتوفي للشروط المطلوبة في المعقود عليه من كونه طاهراء مُنتفعا به» مقدورا عليه 
للمتعاقدين. ومثل الكراء أيضا فيما يَحْرّم من كونه مَنهيًا عنه. أى مهيلا أو غير طاهر. 
وإلى هذا الإشارة بقول المصنف رحمه الله: « وَالكرَاءُ كَالبَيْع فيمًا يحل وَيَحْرُمُْ». 

3- الفرق بين الكراء والاجارة: يؤخذ الفرق بين الكراء والإجارة من قول 
المصنف رحمه الله: « وَمَنْ اكْتَرَى دَابَّةَ بعَيّنها إلى بلد فَمَانَثْ انْقَسَحَ الكرَاءُ فيما بَقي. 
وَكذلك الأجيرٌ يَمُوتُء وَالدّارُ تَنْهَدمُ قبل تَمَام مُدَة الكرّاء»؛ حيث عبر في الدابة بالاكتراء 
فدل على أن الاكتراء بيع منفعة الحيوان الذي لا يعقل» وقال بعد: « وكذلك الأجيرٌ» 
فعبّر في العاقل بالأجير فدل على أن الإجارة تتعلق بمنافع العاقل؛ فالكراء يكون في 
منافع غير الآدمي» والإجارة تكون في منافع الآدمي. 

4- بعض صور الإجارة والكراء وحكمها: 

أ- كراء دابة أو سيارة بعينها مثل أن يقول له: اكر لي هذه الدابة أو السيارة 
ويعينها بالإشارة إليها لأسافر عليها إلى بلد كذا مثلا فاستحقت الدابة أو السيارة فإن 


ا 





الكراء ينفسخ فيما بقي وللمكري من الأجرة بحساب ما سار المكتري من الطريق بقيمة 
أخرى ولا يلتفت إلى الكراء الأول؛ لأنه قد يرخص أو يغلو. وإلى هذا أشار المصنف 
رحمه الله بقوله: « وَمَنْ اكْتَرَى دابَة بعَيْنها إلى بد فَمَانَثْ انسح الْكرَاءُ فيمَا بقيّ». 
ب- الأجير إجارة ثابتة في عينه مدة معلومة على خدمة بيت أو رعاية غنم أو 
نحو ذلك» يموت أو يحصل له ما يمنع استيفاء المنفعة منه في أثناء المدة حكمه حكم 
الدابة المعينة تنفسخ الإجارة في باقي المدة. وإلى هذه الصورة أشار المصنف رحمه 


الله بقوله: «وَكذلك الأجيرُ بر ته: 

ج- الدار تنهدم كلها أو جلها أو ما فيه مضرة كبيرة أو أحرقت أو استحقت قبل 
تمام مدة الكراء سواء كانت مشاهرة أو مساناة أي كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا فإنها 
تنفسخ ويعطى بحساب ما سكن. وإلى هذه الصورة أشار المصنف رحمه الله بقوله: 
«وَالدَارٌ تَنْهدمُ قبل نَمَام مُدّة الكرّاء». 
ثالثا: الضمان ب2 الكراء والاجارة 


1[ - مالا يضمنه المستأجر عند تلفه وما يضمته : 

أ- ضمان الماعون: من اكترى الماعون كالقدر والقصعة والفأس والقدوم ونحو 
ذلك أو غير الماعون كالثوب والدابة فإنه لا ضمان عليه في هلاكه بيده» وهو مصدق 
في تلفه؛ لأنه مؤتمن على ما استأجره إلا إذا تبين كذبه فلا يصدق ويضمن مثل أن يقول: 
هلكت أول الشهر ثم ترى عنده بعد ذلك» ومفهوم «بيده» أنه لو أخرجه عن يده فهلك في 
يد الغير يضمن إذا أكرى لغير أمين. وفي هذا يقول المصنف رحمه الله: «ِوَمَنْ اكتّرَى 
مَاعُونًا أَوْ غَيْرَهُ فلا ضَمَانَ عَلَيْهِ في مَلاكه بيده وَهُوَ مُصَدَّقْ إلا أن بين كَذبُُ». 





كالخياطين وَالكاتبيين ضامنون لما غابوا عليه من مصنوعهم إذا اذّعوا ضَّياعَه أو تلفه 


سواء عملوه بأجر أو بغير أجر صنعوه في الحوانيت أو البيوت» سواء تلف بصنعه 
أو غير صُنعه فإنهم ضامنون قيمته يوم القبض ولا أجرة لهم فيما عملوه. وإليه أشار 
إليه المصنف رحمه الله بقوله: « وَالصّنَاعٌ ضَامِتُونَ لما غَابُوا عَلَيْه عَملوهُ بأجر أو بِغَيْر 
َجْر». 

ج- ضمان مكتري الحمام: من اكترى الحَمَّام ثم ادَعَى تلف شيء منه فلا ضمان 
عليه إلا أن يفرط. وفي هذا يقول المصنف: « ولا ضَمَانَ عَلَى صَاحب الْحَمَّام». 

د- ضمان مكتري السفينة: من اكترى السفينة ثم غرقت بسبب مد أو علاج 
أو موج أو ريح فلا ضمان عليه إلا إذا تسبب في غرقها كحمل طعام أو نحوه مما 
يثقلها ويكون سببا في غرقها. وإليه الإشارة بقول المصنف رحمه الله: «وّلا صَمَانَ 
عَلَى صَاحب السَّفيتة» ولا كرَاءَ لَهُ إلا عَلَى البلاغ». 


© 


1- أذكر حكم الإجارة وشروطها. 

2- أعرف الجعل وأبين شروطه. 

3- أبين حكم الكراء وشروطه. 

4- أحدد ما يكون فيه الضمان وما لا يكون فيه. 


5- أبرز الفرق بين الكراء والإجارة والبيع. 


69--- ل ل سا 





A 3 8‏ 00 5 7 0 
قال العلامة العدوي رحمه الله: « كل مَنْ قي بِضَمّانه مِنْ صَانِع أَوْ حارس 


اا سے 


NS‏ © 6 2 ا ا د ا 


a 2 2 9‏ ا 5 ا مم 5 0 5 A‏ 9 
لا لصاحبه إل أن يوجد عنده» وَوَجْه ذلك أنه یغرم قيمّة ملكه عَلى تقدير وَجُوده». 





[حاشية العدوي على كفاية الطالب ج2 /200]. 





أتأمل هذا النص وأنجز على النحو الآتي: 
1- أقارن بين ما في هذا النص وما في المتن من أحكام. 





أقرأ متن الدرس الآتي وأبحث عن حكم الشركة وشروطها وأنواعها. 





- أن أتعرف مفهوم الشركة وأحكامها وشروطها. 
2- أن أتبين أنواع الشركة وأقسامها. 





لما فرع المصفف ريحمه اله من الكلام على ما أر اة من صخ النواث والمقافم» وكان 
الناس يحتاجون في كثير من الأحيان في تحقيق مصالحهم إلى أن يتعاونوا ويشتركواء 
شرع في الكلام على شَيْء من مَسائل الشركة تبيينا وتوضيحا. 

فما الشركة؟ وما حكمها؟ وما أنواعها؟ 





نر ا رلك القيرواني رحمه الله: دولا باس بالشركة بالأبدانِ إا عملا في 
مَوْضع وَاحد عَمَلا وَاحدًا أو مُتقاربًا. . تجوز الشركة بالأَمْوَال عَلَى ربح 
بينَهُمَا بقذر ما أخْرَجٍ کل وَاحد مِنَهُمَاء وَالْعَمَلَ عَلَيْهِمَا بقذر مَا شرَطا منْ الربْح لكل 
واحدء ولا يجوز أن يَختلف رَأْسُ المَال وَيَسْتَويَا في الربح. وَالقِرَاضُ جَائز بالدتانير 
وَالدَرَاهِم وَقذ 0-0 فيه بنقار الذّهَبِ وَالفضّة ولا يَجْورَ بالعْرُوض» م 
نل أجيرًا في بيْعهاء وَعَلَى قرَاض مثله في الثمَن. وَللعَامل كوت وَطَعَامُهُ إذَا سَافَرَ 
في الْمَالٍ الذي لَهُ بَالُء وَإِنَمَا يُكتَسَى ف في السفر البعيد. ولا يقتسمَان الرّبْحَ حتى ينض 

00 المَال». 








الشرح: 
بنقار: التَقَارٌ بِكَسْر الثون:الْقطعٌ الْخَالصَة منْ الذَهَب وَالْفصّة. 


يَنضٌ: بكر الثُون؛ منْ نض ينض إِذَا صَارَ ذَهَبًا أو فضَّةً؛ أي ذنائير أو دراه» 
وهو المعبر عنه اليوم بالسيولة. 
استخلاا ص مضامين المتن : 
1- أستخلص من المتن حكم الشركة إجمالا. 
2- أستخرج من خلال المتن أنواع الشركة وأقسامها. 
3- أستخلص من المتن شروط الشركة. 


قل هذا الرس على ما'يلن: 
أولا: أحكام الشركة 

1 - تعريفها 

أ- لغة: الاختلاط والامتزاج. 

نبت اسيظاكحاه عرفها آبو :النسين يكوله رحمه اله « رهي ن كل واد 
من الشْرِيكَنِ ِصَاحِبه في أَنْ يَتصَرّفَ مَعَ تفسه»» وعرفها الشيخ خليل رحمه الله 
بقوله: «إذن في التصرف لهما مع أنفسهما».1 مختصر خليد ص:178] أي إذن كل واحد من 
ار كين امباعيه ف اقرف فى اغ اف رت ان 

2 - حكمها: 

قال المصنف رحمه الله: « وَلَا بَأْسَ بالشّرِكَة بالآندان». قال أبو الحسن:ولا بأس 
هذا لاع 


E 1 
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3 - مشروعيتها: 
الشركة مشروعة بالكتاب» والسنة» والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى: لق 
هراي إلدّلْي4 [سورة النساء:12] وقوله سبحانه: :«3إ كشرأة راتشاعا لينف تغضفم قال 
تعجر اذ ألويرةامنوأوع ,وكوك وقلي[قاهة» [ سورة ص:24] والخلطاء:هم الشركاء. 


وأما السنة ففي الحديث القدسي فيما يروى عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبهء 
فإذا خانه خرجت من بينهما» [ سنن أبي داود كتاب لبيوع؛ باب في الشركة]. ونا الإجماع فقال أبو 
الحسن رحمه الله : و الاس عَلَى جُوَازِهَا منْ حَيْتُ الْجُمْلَة ٠‏ [كفاية الطالب الرباني 2 / 202] 
ثانيا:أنواع الشركة وأحكامها 

تنقسم الشركة إلى ثلاثة أقسام: 

1 - شركة وجوه؛ وسميت بذلك لأن الباعث عليها الوجه» والمراد به وجاهة البائع 
المذكور ولم يذكرها المصنف رحمه اللهء وهي: أن يبيع الوجيه مال الخامل-الساقط 
الذي لا نباهة له- ببعض ربحه»ء وحكمها الفساد لشيئين: أحدهما أن فيه إجارة والآخر 
أن فيه تدليسا: لأن كثيرا من الناس يرغب في الشراء من أملياء- وُجهاء- السوق ظنا 
منهم أن الأملياء إنما يتجرون في جيد السلع وأن الفقراء على العكس من ذلك. 

2 - شركة أبدان ويقال لها: شركة العمل» ووجه تسميتها بذلك عدم توقفها على 
المال غالبا فلم يَبق إلا عمل البدن. والكلام عليها من وجوه: 

أ- تعريفها وحكمها: 

قال النفراوي رحمه الله: ولم أقف على خدها لأحده :ويُمكن رَسْمها بالمعتى 
النصدرى ابا اثفاق شَخْصَيْن فأكثر مدي الصّنعة أو متقاربيها على العمل» وما 
يَحصل يكون على حَسب العمل. وحكمها أنها جائزة. 


م000 د 





ب- شروطها وهي كالاتي: 


- أن يعملا فى مرکم و لد وه ا ليه ل انت رحا و 
بالشّرِكَة بالْأْدآنِ إذَا عملا في مَوْضِع وَاحدِ». 

- أن تك العمل أو يققارب وهو البشاز أنه بقل المضصفت رحبه الله فتك 
وَاحَذًا اأتشارتاء. بان يتوقف عمل أحدهما على عل اکر كنا اكان أحدهما يجوز 
لرل الشبج والآخر ته أما إذا اختلفت صنعتهما ولم تتلازم كخياط وحداد لم تجز 
الشركة للغرر؛ إذ قد تنفق صنعة هذا دون هذا فيأخذ من صاحبه ما لا يستحقه. 

- أن يتساويا في العمل أو يتقاربا احترازا مما إذا كان عمل أحدهما قدر عمل 
الآخر مرتين. 

- أن يكون القصد بها التعاون فلو كانت على أن يعمل كل واحد منهما على حدته 
لم يجز لما فيه من الغرر البين. 

- أن تكون الآلة بينهما بشراء أو كراء. 

3 - شركة الأموال وهي على ثلاثة أقسام: 

أ - شركة مفاوضة ولم يذكرها المصنف رحمه الله وحكمها الجواز اتفاقا. وهي 
أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتصرف في الغيبة والحضور في البيع والشراء 
والكراء والكتر اع وغير ذلك و لذلق سيت مقاوضية: 


ب - شركة عنان: 

- تعريفها: 

لغة: العنان بكسر العين وتخفيف النون في الأصل اسم لما تقاد به الدابة ثم استعير 
لما هنا؛ لأن كل واحد من الشريكين يقيد حرية تصرف شريكه. 





عمو 


اصطلاحا: الشركة في شَيْءِ مُعَيّن عَلَى أنه لا بيع أَحَدْهُمَا إلا بإذن الآخَرِ. شرح 
حدود ابن عرفة للرصاع 1 /326 بتصرف]. 
حكمها: الجواز وذلك قول المصنف رحمه الله: «ِوَتَجُورٌ الشركة بالأَمُوَال». 
- شرطها: 


هو له 


- أن يَذخل الشريكان على أن يَكُون البح بَْنّهُما بقذر ما أَخْرَج كل واحد منْهُما. 
وإليه الإشارة بقول المصنف رحمه الله؛ على أن ا ينان .ها أحراخ 

كل وَاجد منهت». 

- أن يدخلا على أَنَّ العمل عليهما بقذر ما ما شَرَطا من الرّبْح لكل وَاحد. وإليه 
الإشارة بقول المصنف رحمه الله: « وَللْعَمَلِ عَلَيْهِمَا بِقَذْرِ مَا شَرَطَا مِنْ الرّبْح لكل وَاحد 
000 مَل وَيَسْتَويَا في الرّبْح». 

ج - شركة المضاربة (القراض) 

دوهن الى بج فيها جين" الأمال_والعمل» قل ان اس رح ات ا 

شركة بمال أو بعمل *** أو بهما تجوز لا لأجل 

وفي اشتقاقها وحكمها وشروطها التفصيل الآتي: 

أ- المضاربة: مأخوذة من قوله تعالى: :وة اضرو ال نض )| إسورة النساء:101]» 
ومن قؤله تَعَالی: و ازوج ينون د مي 1 نض » اسر: لمزمل:18] وذلك أنَّ الرّجل كان 
يدفع إلى الرّجل ماله على الخروج به في التجارة. 

بد القراض: بكس القاف مشق من الْمَرْض وهر القع سمي بِدَِكَ؛ لأَنّ المَالكَ 
قَطَعْ للْعَاملِ قطعَة من ماله تصرف فيها بقطعَة من الرَبْح» وهي لَعَهُ أهل الحجّاز 
وأركان راض هي: العَاقدان وَهُمَا كَالوَكيلء وَالْمُوكُلء وَالمَال» وَالصَّيعَة وَالْجُزءُ 
مول للعامل. 
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د- شروط القراض: 


- أن کن ران امل غا رر #الاانين و اندر اهو را اه ارا 
الإشارة بقول المصنف رحمه الله: « بالدتانير وَالدّرَاهم وَقذ | فيه بنقار اذهب 
وَالفضّة». 1 

- أن يكون مُسَلْمَا وقت العقد من يده فلا يصح بدين ولا رهن ولا وديعة. 

- أن يكون الجزء مجهول الْكَمّيّة معلوم النُسبة كَربع أو حمس الرّبح. 

- أن يكون من ربح المال لا من غيره. 

- أكون جميع انسل على العامل: 

د أ لا باك كله بصي مخصوسة 

- أن لا يكون بالعروض والمكيلات والموزونات؛ لأنَّ الْقرَاض في الأصل غَرَر؛ 
لأَنّه إجارة مجهولة إذا كان العامل لا يدري كم يربح في المال فَيَعمل مقدار الجّزء 
Ca‏ الوك ل كوي لك نراق أن a‏ ماله ا 
لا فكان ذلك غررا من هذه الوجوه إلا أنّ الشارع جَوَّزه للضّرورة إليه ولحاجة الاس 
إلى التعامل به قيّجب أَنْ يجوز منه مقدار ما جَوّزه الشارع» وما عداه ممنوع بالأصل. 
وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « ولا يَجُورُ بِالْعْرٌُوض». 

ثم بين المصنف حُكم القراض إذا وع بعرض فقال رحمه الله: « وَيَكُونُ إن َرَلَ 
أجيرًا في بَيْعَهَاء وَعَلَى قرَاض مثله في الثمَن»إذا وقع القراض بالعرض فالعامل فيه 
كالأجير يستحق أجرة مثله في تولية بيعها. 

- نفقة العامل في القراض من كسوة وطعام ذهابا وإيابا من مال القراض» وهو 
المشار إليه بقول المصنف رحمه الله : « وَللعَامل كَسْوَثَهُ وَطَعَامُهُ » وذلك بشرطين: 
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أحدهما السفر ومن شرطه أن ينوي به تنمية المال أما إذا سافر به لزيارة أهله أو 


لحج فلا نفقة له» والثاني أن يكون المال له بال فلا نفقة في المال اليسير. وإليهما 
أشار المصنف رحمه الله بقوله: « إا سَافَرَ في الْمَال الذي لَه بَآل». ولمّا كان يُتُوهُم 
كون الكسوة كالتفقة في جواز فعلها من مال القراض في السّفر ولو كان قصيرا قال 
كالمُستدرك على ما سَبق: « وَإِنَّمَايُكْتَسَى في السَّفَرِ البَعيد» أي الذي تَخْدَقْ فيه التيابُ» 
رمن لاع ذلك طول زمانهه لس الدشر ام رة في افر التصين. 

- قسمة ربح مال القراض لا يقتسم رب المال والعامل الربح حتى يصير ذهبا 
أو فضة» صورة ذلك: أن يبيع بعض السلع ويبقي بعضها ويكون فيها رأس المال فيقول 
له نقتسم هذا الذي نض فهذا لا يجوز؛ لأنه قد تهلك السلعة الباقية. وهذا هو المشار إليه 
ل المت وز و ا ان ارق کے يطل ران الال 


1- أعرف الشركة وأبين حكمها مع الاستدلال. 
2- أذكر أنواع الشركة وأقسامها. 
3- أبين الفرق بين شركة المفاوضة وبين شركة العنان 


اا ا ا ا 
23333 
المُنَاصَفَة عند مُنَارَعَةَ شريكه» ولا خلافَ في جَوَاز القرّاض بَيْنَ المُسْلمِينَ. وَكَانَ 
CM DTS‏ 

ليه لحَاجَة الناس 0 التصَرّف 0 أَمْوَالهمْ». [الفواكه الدواني 122/2 a‏ 
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1- أن أتعرف حكم المساقاة وشروطها. 

2- أن أدرك الفرق بين المساقاة وبين الإجارة وكراء الأرض بما تنبت. 
أن اتن هنا متناو له ع العساقاة مق : العمل وما ل تخل فيةه: 

4- أن أتمثل هذه الأحكام في معاملاتي. 





قد تكون عند بعض الناس بساتين وحوائط لكنهم لا يستطيعون أن يعملوا فيها 
لعجزهم أو عدم خبرتهم أو نحو ذلك فيحتاجون إلى من يساقونه فيها ممن هو بحاجة: 
وله خبرة بذلك. والشريعة الإسلامية بتشريعاتها الحكيمة حريصة على أن يتشارك 
الناس في كسب المعاش ويترزق بعضهم من بعض جريا على سنة التسخير فكان فيما 
شرعته المساقاة. 


فما المساقاة؟ وما شرطها؟ وما أحكامها؟ 










قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَالمُسَاقَاةَ جَائْرَة في الأصُول عَلَى 
ما تراضيا عليه من الأخراء؛ و العمل على الاق )ر ر يشترط عله خملا غير 








mm 
وَإِضلاح الضّفيرَة وهي مُجْتَمَعْ المَاءِ من عب غَيْرٍ أن يُنْشئ بتاءَهاء والتذكيرُ عَلَى‎ 
العَامل» وإلاع مقط ناء من لزب وقي مقع الشجَرِ وَتَنقية الْيْن وَشْبْهُ‎ 
َلكَ جائ اَن د ار لم‎ 
من الدّوَابٌ. ر ا لت‎ 
وَعَلَيْه رَريعَة البَيَاض اليَسير» وَلَا بَأنَ أَنْ يُلْقَى ذلك للعامل وَهْوَ أَحَله وَإِنْ كَانَ‎ 
لاض كثيرًا َم يَجْر أن يَدْخْلَ في مُسَاقَاة انَل إلا أن يَكُونَ قذْرَ الٿلٿ من الْجَمِيع‎ 





الأصُول: جَمْعُ أضلء وَهْوَ كل مَا تَجْتَنَى ثمَرَته وَيَبْقَى اا 
المُسَاقَى: بقَتّح القاف وَهُوَ الْعَامل. 
الحَائط: البستان المحاط بجدار ونحوه. 
التذكيرٌ: التلقيح. 
استخلاا ص مضامين المتن : 
اكا اض من المتن حكم المساقاة وشروطها. 
2- أستخلص من المتن الفرق بين المساقاة وبين الإجارة وكراء الأرض بما تنبت. 
3 أستخرج من المتن ما يتناوله عقد المساقاة من العمل وما لا يدخل فيه. 


DD ا‎ 








يشتمل هذا الدرس على المحاور الآتية: 


أولا:أحكام المساقاة 
1 - تعريفها: 
أ- المساقاة لغة: مشتقة من السقي؛ لأنه معظم عملها وهي من صيغ المفاعلة. 
ب- اصطلاحا: أن يدفع الرجل كرمه أو حائط نخله مثلا لمن يكفيه القيام بما 
يحتاج إليه من السقي والعمل على أن ما أطعم الله من ثمرها بينهما نصفين أو على 
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2 - حكمها : 

المساقاة جائزة لحديث عبد الله بن عُمّر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى 
الله لَه وَسَلَمَ: « عامل آهل خَْيْرَ بشطر ما يَخْرُجُ منْهًا مِنْ تمر أو زَرْعَ ». [ صحيح 
البخاري كتاب الشروط بَابُ الشرٌوط في المُعَامََةَ] قال ابن جزي رحمه الله: « وهي ا مُسْتَدْنَاة 
من أضلين ممنوعين وهي الإجَارَة المجهولة؛ وبيع ما لم يخلق». [ القوانين الفقهية ص:184]. 
رال هى ناين اصول: ا ا جرع الاجارة امورل ر اار2 .ووه 
كراء الأرض بما يخرج منهاء وبيع الثمرة قبل طيبها وقبل وجودهاء والغرر؛ لان 
العامل لا تدري أتشلم التْمَرة أ ل شرف شرن 24/2 .وإكما استشيت من :ذلك لحاجة 
الناس إليها؛ لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدهاء أو لا يتفرغ لذلك» ومن يحسن 
ويتفرغ قد لا يملك الأشجارء فيحتاج الأول للعامل» ويحتاج العامل للعمل. 


8 ا 





3 - شروطها: 
أ- العاقدان ويشترط فيهما أهلية الإجارة. 


ب- أن تكون بلفظ ساقيت فلا تنعقد بعاملتك ونحوه. 

ج- أن تكون في الأصول الثابتة التي تجنى ثمارها ويبقى أصلها كالنخل والعنب 
وليه الإشارة يقول الضف رح اوفقي الارن 

د- أن تكون قبل طيب الثمرة وقبل جواز بيعها؛ لأنه إذا جاز بيعها فلا ضرورة 
حينئذ للمساقاة. 

ه- أن تكون إلى أجل معلوم وأقله إلى الجذاذ. 

و- أن يساقى على جزء شائع معلوم سواء كان كثيرا كالثلثين أو قليلا كالربع. 
ره أثتان. المضفف رهه اقرا جر على كا راا ناخرای 

ز- أن يكون العمل كله من السقي والإبار والتنقية والجذاذ... على العامل المساقى؛ 
لأن العوض إنما هو العمل فيجب أن يكون كله على العامل. وإليه أشار المصنف رحمه 
الله بقرله: وو العمل عَلَى المساقى». 

ح- أن لا يساقيه على أن يُخرج ما في الحائط من الدواب وغيرهم» وما مات من 
الدواب التي في الحائط فعلى ربه خلفه» وإن لم يشترط العامل ذلك عليه. وإليه أشار 
المصنف رحمه الله بقوله: « ولا تَجُورُ المُسَاقاة عَلَى إِخْرَاجٍ ما في الحَائط منْ الذَّوَابٌ 
وَمَا مَاتَ منها فَعَلَى رَبَّه حَلفهء ونفقة الدَوَابٌ e‏ الْعَاملء وَعَلَيْهِ رَرِيعَة 
لاض الْيسِيرٍ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُلْمَى ذلك للْعَامل وَهُوَ أَحَلَّهُ. وَإِنْ كَانَ البيَاضُ كَثِيرًا لَمْ يَجْْ 
أَنْ يَدْخُلَ في مُسَاقَاة النَخْل إلا أَنْ يَكُونَ قَدْرَ الث من الْجميع فأقل». 
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ثانيا: الفرق بين المساقاة وبين الاجارة وكراء اللأرض بما تنبت 

1[ - الغرق بين المساقاة والاجارة: 

المساقاة عمل بالسقي في حائط على أن ما أطعم الله من ثمرها بينهما نصفين أو 
على جزء معلوم من الثمر كثلث وربع. والإجارة: بَيْعْ مَنافع مَعْلومَة بعوّض مَعْلوم؛ 

2 -الغرق بين المساقاة وكراء الأرض بما تنبت: 

الأرض في المساقاة غير مكتراة إنما المكترى هو العامل على العملء وأما 
الأرض فهي في ملك صاحبها لم تنقل بكراء أو غيره . وأما في كرائها بما تنبت فهي 
مكتراة بما يخرج منها. 
ثالثا: ما يتناوله عقد المساقاة من العمل وما لا يتتاوله 

1[ - ما يتتاوله عقد المساقاة من العمل: 

يجوز لرب الحائط أن يشترط على عامل المساقاة ما يأتي: 

أ- تذكير النخل؛ فعلى العامل أن يقوم بتلقيح الأشجار وشراء ما يلقح به وتعليقه 
وهو المذهب. وإليه الإشارة بقول المصنف رحمه الله رحمه الله: «وَالتَذكيرُ عَلَى 
العَامل». 
وتنقية العين وهو كنسها بما يقع فيها من تراب أو ورق ونحو ذلك. وإلى هذا أشار 
المصنف بقوله: « وَإِضْلاح الضّفيرَة وَهيّ مُجْنَمَعُ المَاء منْ غَيْر أَنْ يشي بِتَاءَهَاء... 
وَإِضصْلَاحٌ مَسْقط الْمَاءِ من الْغَرْب وَتَتقيَة متاقع الشجّر». 

ج-جذ الثمار؛ فعليه أن يجذ الثمار ويقطفها وقت طيبها ونضجها وينعها. 
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د- تهيئة الجرين؛ أي الموضع الذي يجفف فيه الثمارء فعلى العامل إحداثه 
وإصلاحه وتهيئته. وإلى هذين ونحوهما الإشارة بقول المصنف رحمه الله: « وَسْبْه 


2 - مالا يتتاوله عقد المساقاة 

لا يجوز لرب الحائط أن يشترط على عامل المساقاة ما يلي: 

أ- أن يشترط عليه عملا آخر غير عمل المساقاة مثل أن يساقيه ويشترط عليه أن 
يبيع له ثوبا أو يكون سمسارا في بيعه ونحو ذلك مما لا تعلق له بالثمرة. 

ب- أن يشترط عليه عمل شيء ينشئه أي يحدثه في الحائط كحفر بئر أو إنشاء 
عين من كل شيء له بال إلا شيئا لا بال له أي لا خطر ولا قدر له لقلته فإنه يجوز له 
أن يشترطه عليه من شد الحظيرة وإصلاح الضفيرة كما سبق. 


1- أعرف المساقاة وأذكر حكمها مع الاستدلال. 

2- ما شروط المساقاة مع التعليل؟ 

3- أبين الفرق بين المساقاة وبين الإجارة وكراء الأرض بما تنبت مع التعليل. 
4- أحدد ما يتناوله عقد المساقاة من العمل وما لا يدخل فيه مع الاستشهاد. 


. 
د 
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قال الإمام مالك رحمه الله: « وَالسُّنَة في المُسَاقاة التي يَجُوز لرَبّ الحَائط 
OIG‏ ا TC BM‏ 
أن يشترطها على المُسَاقى شد الحظار وَخْمُ العَيْنِ وَسَرْوُ الشرّب وَلبَارُ النخل 
ML CC‏ 





ذلك أو أَكثَرَ إذَا تَرَاضَيَا ليه عير e‏ اي يشرط ابْتدَاءَ عَمَلِ 
جديد يُحْدنْهُ العَامل فيا منْ بئر يَحْتَفرُهَا e‏ غر اس يَعْرِسُهُ 
هاي بأل ك من عند أو فير ياش هه هوم ل بتر 
أن يقُولَ رَبُّ الْحَائط لرَجُل من التاس: ابن لي هَاهُنَا ينا أو لحف لي بِثْرًا أو أَجْرِ 
لي عَيْنَا أ اغمَل لي عَمَلَا بنضف تمر حَانطي هَدَا قبل أن يَطيبَ تمر الحَائِط 
وجل بيع فَهَذا بيع لمر قبل أن يذو صَلَاحُهء وقذ ّى رَسُول الله صَلّى الله 


عَلَيْهِ و 3 لم عَنْ بع الثمَارِ حَّى يبْدْوَ صَلَاحُهَا». 
[ الموطأء كتاب المساقاة» باب ما جاء في المساقاة]. 
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أتأمل هذا النص وأجيب عما يلي: 

1- أشرح ما تحته خط في النص. 

2- أستخلص منه ما يجوز في المساقاة من الشروط وما لا يجوزء وأقارن ذلك بما 
في الدرس وأضع ذلك في جدول. 

أقرأ متن الدرس القادم وأجيب على النحو الآتي: 

1- أبحث عن شروط المزارعة وحكمها. 


2- أبحث في كتب الفقه عن الجائحة وأنواعهاء وأحكام الضمان عند حصولها. 





- أن أتعرف مفهوم المزارعة وأحكامها. 

2- أن أميز بين ما يجوز في المزارعة وبين ما لا يجوز فيها. 

3- أن أتعرف معنى الجائحة وأنواعهاء وحكم الضمان عند حصولها. 
4- أن أدرك مقاصد الشرع من أحكام المزارعة والجائحة. 





الشريعة الإسلامية السمحة تراعي في تشريعاتها الحكيمة حاجة الناس ومصلحتهم 
وحفظ حقوقهم والإرفاق بهم عن طريق توسيع دائرة الانتفاع بينهم مع وضع الضوابط 
والشروط التي تحقق العدل والإنصاف بين الناس» ومن أجل ذلك شرعت الشركة في 
الزرع وغيره وبينت أحكام الجوائح. 

فما المزارعة؟ وما أحكامها؟ وما الجائحة؟ وما أحكامها؟ 











قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَالشْرِكَة في ارزع جَائِرَة ا كَانَتْ 
لرَرِيعة مْهُمَا جَميعًا وَالَّبح بََُمَاوكَانَتَ الأزْض لاحَدهما وَالْعَمَلَ عَلَى الآخَرِء 
لس نا الأرض أو كَانَتْ بَتهماا_ ار كن البَدْرٌ منْ عند 
أخدهماء ومن عند الآخر الأرّض والعمل عَلَيْه. يي عََيْهِمَاء وَالرّبْحُ بَيْنَهُمَا لم يَجْرْ 























ولو كاتا ًا الأزض وَالَْرُ من عند وَاحد وَعَلَى لاخر العمل جارَ إِذا تارب 
قيمَة ذَلكَ. ولا ينقد في كرّاء أَرْض غير مَأمُونَة قبل أن تَرْوَى. وَمَنْ بتاع ثمَرَة في 
ا ل يك أذ جَليد أ غَيْرِه قإن أجيحَ قر لقث مُق 
وضع عَنٍ المُشترِي قر ذلك من المنء وما تفص عَنِ الث فمن المتاع. ولا 
جَائِحَةَ في الرّْع ولا فيما شري بَْدَ أن يبس من الثمَارء وَنُوضَعُ جَائَحَةَ البُقول 
ا ل ل وَمَنْ أغرَى ثمَرَ تخلات لرَجُل مِنْ جتانه 
فلا بَأسَ أن يريا ذا أَزْمَتْ بِخَرْصِهًا تَمْرًا يُغطيه ذلك عند الجدَاذ إن كَانَ فيا 
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مس مق اقل ولا جور شرا أَكْثَرَ منْ خَمْسَة أَوْسُقٍ إلا بالعَيْنِ وَالْعَرْض». 


البَْرُ: يقال: برت الْحَبٌ إِذَا ألقَيْته في الأزض للرَّرَاعَةَء وَالْبَْرُ المبدُور 
زهت : بدا صلاح ما هي فيه من تمر أو غيره. 
بخرصها:- بكسر الخاء- بكيلها. 
استخلاا ص مضامين المتن : 
1- أستخلص من المتن حكم المزارعة وشروطها. 
2- أستخرج من خلال المتن مسائل جائزة وأخرى ممنوعة في المزارعة. 


3- أستخلضن من المنخ. اساب الجاتحة وأنواغها وحكد الضمان. عد حصرل 
الجائعة. 


ا 





أولا: أحكام المزارعة 


1 - تعريمها : 


أ- لغة: منْ زَرَع الْحَبَّ رَرْعَا وَزرَاعة: بَدْرَهُ و زرع ا حَرَتَهَا للررَاعَة 


شام هى 


و اراهة ترارهة: عَامَلَهُ بالمُرَارَعَة. 

ب- اصطلاحا: عرفها ابن عَرفة رحمه الله بقوله: «عَقَدٌ عَلَى علاج الزَّرْعء وَمَا 
يَحْتَاجُ إلَيْم» والمراد بعلاجه ا وبما يحتاج إليه بالآلة.1 الفواكه الدواني 127/2]. 

2 - حكمها: 

المزارعة جائزة وفيها ثواب عظيم؛ فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه» قال: فال کول 
الله صلی الله عليه وَسَلم: دما من ملم يَغرِسُ عَرْسا إلا كان ما أك مه لَه صدَقة وما 
سُرٍق منْهُ لَه صَدَقةء وَمَا كَل لس مه فهو لَه َدَقةه وَمَا كلت ا 
ير 8 إلا كَانَ لَهُ صَدَقَة». لمج سد ضيب ا يجن هري رادي ولد أشار 
المصنف رحمه الله إلى حكمها بقوله: «وَالشركّة في الرَّرْع جَائرَةٌ». 

3 - شروطها: 

لجواز المزارعة شروط وهي كالاتي: 

أ- وجود المتعاقدين ويشترط فيهما أهلية الشركة والإجارة. 

لبك ب وسح و 

ج - أن يقع العقد بينهما بلفظ الشركة. 

د - أن يتساوى العاقدان في الربح على نسبة ما يلزمهما. 





ه - خلط البذر إن كان من عندهما. 
و - أن يكون مقابل الأرض مساويا لأجرة الأرض مثل أن يكون كراء الأرض 
مائة والعمل يساوي خمسين؛ لأن سُنَّة الشركة التساوي 


4 - ما يجوز وما لا يجوز في المزارعة 

قال أبو الحسن رحمه الله: وقد ذكر الشيخ في هذا الفصل ثمانية مسائل أربعة 
جائزة» منها ثلاثة متوالية والرابعة متأخرة» وأربعة ممنوعة واحدة بالمفهوم وثلاثة 
بالمنطوق. 

أ- المسائل التي تجوز وهي أربعة: 

- أولها قول العضصفف رحمةه أله «إذا كانت الزّرِيعَةَ منْهُمَا جَمِيعَاء وَالرَبْحُ بَيْنهُما 
ا لأحَدهمَا وَالْعَمَلُ عَلَى الآخَرِ»؛ أي بشرط مساواته لأجرة الأرض في 
القيمة أو مقاربته كأن تكون قيمة الأرض تسعة عشرء وقيمة العمل عشرين أو عكسه 
وأما لو تباعدت فلا جواز. 

- اتا قل الف رخف ا و القن نيما و اا ف ره الا 
المتقدمة بحالها إلا أن المتقدمة كانت الأرض في مقابلة العملء وفي هذه العمل بينهما 
واكتريا الأرض 

كي قل ار جه او كانت واا يهانها: 

- رابعها قول المصنف رحمه الله: «وَلَؤ كاتا اكترَيَا الأرْض وَالْبَدْرُ مِنْ عند واحدء 
وَعَلَى الآخَرِ العمل جَارَ إذا تََاريَتْ قيمة ذلك ولا بق في كراء أزض عَيْرِ مامُونة قبل 
رف 

ب- المسائل الممنوعة: 

قال أبو الحسن: وأما الثلاثة الممنوعة المأخوذة بالمنطوق فأشار إليها بقوله: 





«أَمًا إن كَانَ اذز من عند أَحَدهِمَاء وَمِنْ عند الآخَر الأزْض وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ َو عَلَيْهمَا؛ 
وَالرّبْحُ بَيْنَهُمَا لمْ يَجْزْ» وبيان أخذها من المنطوق أن الضمير في عليه يحتمل عوده 
على صاحب الأرض فيكون أحدهما أخرج البذر والآخر الأرض والعمل وهذه مسألةء 
ويحتمل عوده على مخرج البذر فيكون أحدهما أخرج البذر والعمل» والآخر الأرض 
وهذه مسألة» وقوله أو عليهما أي العمل عليهما والمسألة بحالها أخرج أحدهما الأرض 
والآخر البذرء وهذه مسألة. 

ثم أشار إلى المسألة المكملة للأربعة الممنوعة بالمفهوم: « إِذَا تَقَارَبَتْ قيمّة ذلك» 


أي إذا تقاربت قيمة البذر والعمل» ومفهومه إذا لم تتقارب لا تجوز وهو كذلك. 


ثانيا: أحكام الجائحة 
1 - تعريفها: 


SO E E 

ب- اصطلاحا:عرفها أبو الحسن رحمه الله بقوله: « وهي ما لا يستطاع دفعه 
كالبرد والريح والجيش»» وعرفها ابن عرفة رحمه الله بقوله: «ما أتلف من معجوز 
عن دفعه عادة قدرًا من ثمر أو نبات بعد بيعه» [المختصر الفقهي 6 /189]. 1 

2 - أسيابها: 

أسباب الجوائح هي: البرد - بفتح الباء والراء - وهو: ما يشبه الحجر النازل مع 
المطرء والجرادء لأنه يجرد الأرض بأكل ما عليهاء والجليد: وهو الماء الجامد في 


زمان البرد له لمَعَّان كالزجاجء والثلج» والريح» والدودء والطيّْرء والعَرّقء والسُمُوم 
رالا وكير الك ين كل مال اع د 





3 - ما تدخله الجوائح : 

تدخل الجوائح في الآتي : 

أ- تكون الجائحة في الثمار دون أصلها بعد الزهو قبل كمال طيبها في رؤوس 
الأشجار ولوّضع الجائحة فيها شروط أربعة: أن تكون التّمْرة من بيع لا إن كانت من 
مَهر ولا من هبة ولا صدقة» وأن تكون الثمرة قد بقيت على رعوس الشجر؛ لينتهي 
م وام سه را لومم 

عن أصلها أو اشتراها قبل أَصّلها ثمّ اشترى أضْلها قبلها أو اشتراهما معاء وَأنْ يكون 
الأاهب لثلث فَأختر في الثّمار حي ا : «وَمَنٍ 
بتاع ثمَرَة في رموس لشّجَرِ فأمِيحَ برد و جَرَاد أ جَليد أو غَيْرِهِ إن أجيخ قذرُ الث 
َر وضع عَن الْمُشتَرِي قَدرُ ذلك منَ المَنِء وَمَا تقض عَنْ الثلث فَمِنَ المبتّاع». 

ب- تكون الجائحة أيضا في البقول- ما لا تطول مدته في الأرض- كالبصل 
والسلق والجزر والخس والكزبرة وإن قلت على المشهور؛ لأن غالبها من العطش» 
وقيل رصع إلا إذا كانت قدر الثلث. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: 
«وَتُوضَعٌ جَائحَةٌ البُقُول وَإِنْ قَلْت» وقيل لا يُوضَعٌ إلا قذرٌ الثث». 

اليل على وضع الجوائح ما رواه جابر رضي الله عنه أنَّ اَي صَلَى الله عليه 
وَسَلَم «أَمَرَ بوَضع لجوائح». E‏ وري E‏ أَيْضًا عَنْ أبي الزبَيْر 


تو 


له سَمعَ جَابِرَ بْنَ عبد الله يقول:قال رَسُول الله صلی الله عله وَسَلم: «لَوْ بِعْتَ من أخيك 
تَمَرَاء فَأصَابنْةُ جَائحَةء فلا يَحل لك أَنْ تََخْدَ منه شَيْنَاه بم تَأخذ مَالَ أخيك بِغَيْرٍ حق؟». 


4 - ما لا تدخله الجوائح : 
9 الزرع؛ لأنه لا يباع إلا بعد يبسه فتأخيره محض تفريط من المشتري فلا 


هم 0 





ب- ما اشتري من الثمار بعد أن يبس؛ لان تأخينه بعد اليس محض تفريط سن 
المشتري فلا جائحة إذا. ولح هد أشار لمعته ريحي اوبره « ولا جَائحَة في 


الزّرْع وَلَا فيمًا اشْثْرِيَ بَعْد أن يبس مِنَ التَمَارِ». 





1- أذكر حكم المزارعة وشروطها مع الاستدلال. 
2- أبين ما يجوز وما لا يجوز في المزارعة. 
3- أوضح أسباب الجائحة وأحكامها. 





ا E‏ « لكل فسح الْمُرَارَعَة إن لم بنذ 
رفحت اه الأزض بِمَمْنُوعء وَقَابِلهَا مُسَاوِء وَتَسَاوَيَ إلا برع بعد 
العقد وَخَلِط بَذْر إن كان 5 بإِخْرَاجهمًا».1 مختصر خليل ص: 0 





أتأمل هذا النص وأجيب بما يلي: 
1- أستخرج من النص شروط صحة المزارعة. 
2- أقارن بين هذا النص وبين ما في المتن من أحكام. 





أقرأ متن الدرس القادم وأقوم بالآتي: 
1- أبحث عن مفهوم الشفعة والهبة والصدقة والاعتصار. 
2- أبحث عن أحكام هذه الأبواب الفقهية. 
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1 أن أكغرفه» شروط الشفعة وما تكون فيه وما لذ تكون فيه 
2 - أن أتعرف أحكام الهبة والاعتصار. 
3 - أن أدرك مقاصد تشريع الشفعة والهبة والاعتصار. 





إن الشريعة الإسلامية حريصة بأحكامها الحكيمة السمحة على مراعاة مصالح 
فيستدرك بالشفعة» وقد يهب الأب لولده هبة فيحتاج إلى ردها. 


فما الشفعة؟ وفيم تكون؟ وفيم لا تكون؟ ومتى تكون؟ وما الهبة؟ وما الاعتصار؟ 








ع 2 م 08 - 5 O‏ 
قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَإِنَمَا الشفعة في الْمُشَاعء ولا شفعة فيمًَا 





eT‏ ل 
أو بر إذَا قسمَثْ النَخْلُ أَوْ الأزض. وَلَا شْفعَةَ إلا في الأزض ل 
لاء وَالشَجِرٍ. ولا ْفَْة اضر بَعْد السنَةء وَالَْائبُ عَلَى شَفْعته إن طالث َيه 
ا0 يي ية02ة0ة2ة2ة0ة0ة1 0 200000000 


و 


ا ل ل 
ولا تباع» وَنقسّم بين الشركاء بقدر الانصباء. ولا تتم هبة ولا صَدقة ولا حبس 





إلا بالحيّازة. إن مَاتَ قبل آن حار عَنَهُ في مِيرَاتٌ إلا ن يون ذلك في الْمَرَضٍ 
ذلك نافد منَ الثّث إِنْ كَانَ لعَيْرٍ وَارث. وَالْهِبَةٌ لصِلّة الرّحم أو لققير كالصدقة لا 
رجوع فيها. ٠‏ وَمَنْ تصدق على وَلده فلا رُجُوعَ له وله 
الصّغير أو اكير ما لَمْ يُنكخ لذلك أو يَاينَ أو يُحْدثُ في الْهِبَّة حَدَنا. ار 

ما دام الأ حي فوا مات لم معَصء ولا يعَصَرْ من يتيم وا من قبل الأب. 


2 


وَمَا وَهَبَهُ لابه الصّغير فحيَازته له جائز ة ذا لم سكن ذلك أو يبس إن كان تو 
يمنا رر ما يعرف ته راتا اك فار ارت ولا يرجم الرّجُلُ 
في صَدّقته وَلَا تَرْجِعُ إلَيْه إلا بالميرّاث. َا بَأسَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ مَا َصَدُقَ په 
ET‏ اوسا 
قث فَعََيْهِ قِيمَتُهَا. ولك إذَا كَانَ يَرَى أَنَهُ أَرَادَ الثوَابَ من الْمَؤْهُوب لَهُ». 1 


الشرح: 
المشاع: : غير المُتَمَير عَلَى حدة. 
عَرْصَة دار: سَاحتها وَهيّ لقع الْوَاسعَة التي لَيْسَ فيها بتَاءٌ وَالْجَمْعُ عرَاصٌ. 
عهْدَة: ضمان الثمن للمشتري إن استحق المبيع» أو وُجد فيه عيب. 
الحيّارّة: القبض ووضع اليد. 
استخلااص مضامين المتن: 
1- أستخلص من المتن أحكام الشفعة وشروطها. 
2- أستخرج من خلال المتن أحكام الهبة والصدقة وشروطهما. 
3- أستخرج من المتن أحكام الاعتصار. 
























أولا: أحكام الشفعة 

1 - تعريف الشفعة: 

أ- لغة: الشفعة بضم الشين وسكون الفاء مأخوذة من الشفع ضد الوتر؛ لأن الشفيع 
يضم الحصة التي يأخذها إلى حصته فتصير حصته حصتين. 

بد السلا عر ةا ايخ الطاب رح اله ف وان الشروك حت رکه 
كنا بشرّاء» إجامع الأمهات 1 /416]. 

2 - حكم الشفعك: 

الأصل في الشفعة أنها لا تجوز؛ لأنها بيع الرجل ملكه بغير رضاه إلا أن الشرع 
رخص فيها دفعا لضرر الشريك؛ فعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْد الله رضي الله عَنْهُمَا قال:« قَضَى 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بالشفعَة في كَل ما لم يقْسَمْء فِا وفعت الحُدُودُ وَصُرّقَتْ 
الطرق فلا لحك ا[ البخاري كتاب الشفعة بَابٌ: الشْفْعَةٌ فيمَا لَمْ يقْسَمْ د وَقَعَتَ الحُدُودُ فلا شفْعَةَ ]. 

3 - ما تكون فيه الشفعة وما لا تكون فيه: 

أ- ما تكون فيه الشفعة: تكون الشفعة في المشاع وهو الأرض وما يتصل بها من 
البناء والشجرء ويشترط فيما فيه الشفعة أن يكون قابلا للقسمة احترازا عما لا يقبلها 
إلا بفساد وضرر كالحَمَّام ونحوه. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَإِنْمَا 
الشفْعَةٌ في الْمُشَاع». ۰ 

بد ما لا كرن فيه القاقعة: 

لا تكون الشفعة في الآتي: 

- المقسوم للحديث السابق: « فإذا وقعت الخدوة؛ و صر فت ا فلا في 


4 لل سا 





ولأن الشفعة شرعت إما لضرر القسمة أو لضرر الشركة وذلك غير موجود في 
المقسوم: وإلى .هذا آنا المصبنف يقولةة «رولا شَفْعَة فيما قت 

- الطريق الخاص بين الشركاء إلى الدار أو إلى الجنان. وإلى هذا أشار المصنف 
رحمه الله بقوله: « ولا في طريق». 


- عرصة الدار إذا قسمت بيوتهاء وأما إذا كان الأصل غير مقسوم وباع أحد 
الشريكين حصته من الأصل والطريق فلشريكه الشفعة في الأصل والطريق باتفاق. 
وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « ولا عَرْصَةً دار قذ قسمَثُ بُيُوتَهَا». 

- فحل النخل أو في البئر إذا قسمت النخل والأرض فلو جوزت الشفعة في ذلك 
لصار مع الشريك الفحل كله وبقي المشتري من غير فحل؛ لأن الشفعة إنما هي في 
الذي فيه الشركة الذي هو الفحل فقط. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « ولا 

4 - ما تسقط به الشفعة: 

تسقط الشفعة بأحد أمور ثلاثة: 

أحدها: الترك بصريح اللفظ كقوله أسقطت شفعتي. 

ثانيها: ما يدل على الترك كرؤيته للمشتري يبني ويغرس وهو ساكت. 

ثالثها: ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: « وَلَا شفعَة للْحَاضر بَعْدَ السّنَة 
وَالْعَائَبُ عَلَى شفعته وَإِنْ طالَتْ عَيْبَتُهُ» يعني إذا حضر في البلد دون العقدء أما إذا 
حبر اعد رمت عن للب ا ورين لان .ذلك وسقط فة ونا ا ا 
بعيدة فإنه على شفعته وإن طالت غيبته إذا كانت غيبته قبل وجود الشفعة له علم بالبيع 
أو لم يعلم وليس للبعد والقرب حد على الصحيح. 





قال المصنف رحمه الله: « وَعهْدَةٌ الشفيع عَلَى الْمُشْتَرِي» إذا استحق أحد السلعة 
من يد الشفيع فإنه يأخذها من غير أن يدفع فيها شيئاء ويرجع الشفيع على المشتري 
بما أعطاه» ويرجع المشتري على البائع بالثمن. ثم أشار المصنف رحمه الله بقوله: 
«وَيُوقف الشفيعُ فَإِمّا أَحَذَ أو تَرَك» إلى أن للمشتري أن يقوم على الشفيع ويلزمه بالترك 
أو الأهذ باقن الذي اشكرى به إن كان معا له مكل» أو فيمقه إن كان من ذرات القيرء 
فإن امتثل أحد الأمرين فلا كلام» وإلا رفعه للحاكم» وإذا طلب التأخير ليختار أو ليأتي 
بالثمن اخر ثلاثة أيام. 


6 - هبة الشفعة وبيعها: 

قال المصنف رحمه الله: « وَلَا تُوهَبُ الشْفْعَةٌ وَل تَبَاعٌ وَتقْسَمُ بَيْنَ الشرَكَاء بقذر 
اا صا يجوز ال أن بيبا آل يع ما وجب اون اف وصور : ذلك أن 
يقول الذي قد وجبت له الشفعة للذي لا شفعة له: قد وهبتك شفعتي التي قد وجبت لي 
عند المشتري» أو اشترها مني بكذا؛ لأن الشفعة إنما جعلت للشريك لأجل إزالة الضرر 
عنه بأن يدخل عليه من لا يعرف شركته ولا معاملته. 


ثانيا: أحكام الهبة والصدقة 

1 - تعريف الهبة والصدفة: 

أ- الهبة لغة: التبرع» وهي مَصْدَرٌ وَهَيْتُ مَالَّا أمَبْهُ لَهُ هبَةٌ وَوَهْبًا بإِسْكَان الْهَاء 
وبفتحها: ال بلا عوّض. واصطلاحا: « تمليك العين بلا عوض». 

ب- الصّدقة: اسْمُ مَصْدَر لتَصَدَّقَ» وَمَصْدَرُهُ النَصَدُقْ وهي الْعَطِيّةُ لنَوَاب الآخرّة 
له مَعَ وجه الجغطى عَلَى قول الأَكُثّرِالفوكه الدواني 2 /153] 


4# ا 





2 - حكم الهبة والصدقة: 

الهبة والصدقة مندوب إليهما دل على ذلك الكتاب» والسنةء والإجماع؛ فمن الكتاب 
فقوله تعالى: «إتأللةجامر اذل و الت لى وتان ی الْْزِين» رر اتلاق ومن 
السنة ما ورد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال: 
«لا يَتَصَدَّقَْ أَحَدْ بتَْرَة من كَسْب طَيّب إلا أَحَذَهَا الله بيّمينه فَيُرَبيهَا كَمَا يُرَبّي أَحَدْكُمْ 
لك 0 فورض ىن تَكُونَ مثل الجَبل» 0 أَعْظمَ» [ صحيح البخاري كتاب الزكاة بَابُ الصّدَقة منْ 
كنب طَيْب] وقد حكى أبو الحسن الإجماع على مشروعية الهبة والصدقة. 


3 - أركان الهبة والصدفة: 

أركانهما أربعة: 

- الواهب» وهو: من له التبرع» وهو غير المحجور عليه؛ فالمحجور عليه لا تصح 
منه الهبة. 

- الموهوب له» وهو: من يصح تملكه الهبة ولو لم يدم. 

- الموهوب» وهو: كل مملوك يقبل النقل كالثوب والدار. 

- الصيغة؛ كو هبتك وأعطيتك. 


4 - شرط الهبة والصدفة: 


من شروط الهبة الحوز وهو شرط في التمام والاستقرار لا في الصحة واللزوم. 
وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: « ولا تتم هبَة ولا صَدَقَة وَلَا حُبْسسٌ إلا بالحيّازّة: 
َإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَارَ عَنْهُ في ميرَاتٌ إلا أنْ يَكُونَ ذلك في المَرَض فذَلك تاقد منْ 
الث إِنْ كَانَ لغَيْرِ وَارِثْ». 





أ- ما قيد بنفي الثواب وهو ضربان: 

أحدهما: ما يراد به وجه الله تعالى وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَالْهبَة 
لصِلّة الرّحم أو لققيرِ كَالصٌّدَقة لا رُجُوعَ فيها». 

كاليهما» ها يراد به المودة والمحية وليه أقاز المصنف رحمه الله بقوله: وله أن 
يَعْنَصرَ مَا وَهَبَ لوده الصّغيرٍ أَوْ الكبير». 

ب- ما قيد بثواب بأن يعطي الرجل شيئا من ماله لآخر ليثيبه عليه وهي عقد 
ادا وک ورل رکا ال رمل أن ل عل ينذا النتيكي ید 
أو يفهم ذلك بقرائن الأحوال. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَالْمَوْهُوبُ 
للْعرّض إما أكَابَ القيمَة أَوْ رَد الْهِبَةَ فَإِنْ فَانَتْ فَعَلَيْهِ قيمَتَهّاء وَذَلكَ إِذَا كَانَ يَرَى أنه أَرَاد 
ت المَوْهُوب a‏ 
ثالثا: أحكام الاعتصار 


[ - مفهومه: 

أ- لغة: تقول: اعْتَصَرْتُ مَالَ فان إا اسْتَخْرَجْتَهُ منهُ. وَعَصَرْتُ الوب عَصُرًا 
نضا إذا اوا بليّه.1 المسباح 5 ا ر 

ب- اصطلاحا:عرفه ابن عرفة رحمه الله بقوله: «ارْتجَاعٌ المُغْطي عَطِيَّة عرض 
ل بطع المقطى» .اقرب حدود اين عرفا صن 1427ء 1 

2 - حكم اعتصار الأب من الولد الكبير: 

جواز اعتصار الأب من الولد الكبير مقيد بأمور ثلاثة: 

- إذا لم يتزوج الإبن لأجل تلك الهبة. وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: «مّا 
َم يخ لتلف». 


© ا 





ح أو ان اطا كار اه ار المصحف ررحم الله كر اه ول داز »د 
- أو يحدث في الهبة حادثا ينقصها في ذاتها أو يزيدها. وإليه أشار المصنف 
رحمه الله بقوله: «أوْ يُحْدتُْ في الهبّة حَدثا». 


3 - حيازة الأب للابن الصغير: 

إذا وهب الأب لابنه الصغير فحاز له فحيازته له جائزة معمول بها بشرطين: 

- إذا لم يسكن الأب ذلك الشيء الموهوب إذا كان داراء أو يلبسه إن كان ثوبا. 

- أن يكون الموهوب معروفا بعينه مثل أن يقول له: وهبتك الدار التي صفتها كذا 
وكذاء وأما ما لا يعرف بعينه مثل أن يقول له: وهبتك دارا من دوري. وإلى هذا أشار 
المصنف رحمه الله بقوله: ١َقَحِيَارَتهُ‏ له جَائرَةٌ ا لَمْ يَسْكُنْ ذلك او يبه لن كَانَ دبا 

يتين مما سيق أن الهبة والصدقة لا يفترقاق إلا في شيئين : 

أحدهما: أن الهبة تعتصر والصدقة لا تعتصر. 

ثانيهما: أن الهبة يصح الرجوع فيها بالبيع» والصدقة لا يجوز ذلك فيها ولو على 
اكه رارق فن عا اة ا اروف اة لع ات وان 
تعالى. 
© 

1- أعرف بالشفعة والهبة والصدقة. 

2- أذكر أحكام الشفعة والهبة والصدقة وشروطها. 


3- أقارن بين الهبة والصدقة. 
4- أبين حكم الصورة الآتية مع التعليل: رجل أخذ بالشفعة ثم وهبها أو استحقت منه. 


© م الى ل ا مم ممم اا ار 





قال مالك عَنْ مُحَمّدِ ِن عُمَارَةَ عَنْ أبي بَكْرِ بن حَڙم اعمان بن عَفَانَ 
قال: إا وَقَعت الْحُدُودُ في الأَرْض فلا شَفعَةَ فيهاء وَلا شفْعَة في بثرء وَلا في فَحْلٍ 
اَل قال مَالك: وَعَلَى هَذا لأر عندتا. َال مَالك: لا شفعَة في طَرِيقٍ صَلَحَ 
لقم فيا أو لَمْ يَضلخ. َال مَالك: وَالأَمْرُ عندتا أَنَهُ لا شَفْعَةَ في عَرْصَة دار 
E‏ فيهاء ل [الموطأ كتاب الشفعةء باب ما لا تقع فيه الشفعة]. 


أتأمل هذا النص وأنجز الآتي: 


2- أستخرج من النص ما لا شفعة فيه وأقارن ذلك بما في المتن. 





4 
بيذ 


أقرأ متن الدرس الآتي وأجيب بما يلي: 

لك انكر حك البية عض ارد و العف يكل الالء وح عن أذلة ذلك 
ف ارح حك ال فف وبحت عن آلا كم الوفف:. 

3- أبحث عن حكم الحيازة في التبرعات. 





1- أن أتعرف حكم الهبة لبعض الولدء والصدقة بكل المال. 
قد أن ايخ أحكام الوقف. 

3- أن أتعرف أحكام الحيازة في التبرعات. 

4- أن أدرك مقاصد الشرع من هذه الأحكام. 





لما بين المصنف في الدرس السابق بعض أحكام الهبة والصّدقة تمم في هذا الدرس 
ما تبقى من أحكامهماء كما تحدث عن أحكام الْخُبْس والحيازة في التبرعات. 

فما حكم الهبة لبعض الأولاد؟ وما حكم الصدقة بكل المال؟ وما الحبس؟ وما 
أحكامه؟ وما أحكام الحيازة في التبرعات؟ 











قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَيْكْرَهُ أن يهب لبَغض وده مَل 
lC‏ ارين ونه ف ال ا TY‏ الفقرَاء بماله کله 
لله تَعَالَى. وَمَنْ وَهَبَ هبَة فَلَمْ يَحُزْهَا المَؤْهُوبُ له حتى مَرض الوَاهبُ ا ا 
فلِيْسَ له حيتئذ قَبْضْهًا. وَلَوْ مَاتَ المَوْهُوبُ لَهُ كَانَ لوَرَّتته القِيَامُ فيهًا عَلَى لواهب 
الصّحيح. وَمَنْ حَبَسَ دارا فَهِيَ عَلَى ما جَعَلَهَا عَليْه.إنْ حيزت قبل مَؤْته. ولو كانت 


قى 
دن 





حَبْسَا عَلَى وده الصّغيرٍ جَارَتْ حِيَارَئُهُ لَه إلى أن بلع وَلَيْكْرِهَا لَهُ ولا يَسْكتُهَاء فَإِنْ 
ا 
قرب الئاس بِالمُحَبْسِ يَوْمَ الْمَرْجِع. وَمَنْ أَعْمَرَ رَجُلّا حَيَاتَهُ دارا رَجَعَتْ بَعْدَ مَوْت 
اک لي اا ا فل نات الفتير 
يدر في الْحْبّس أَهْلُ الْحَاجَة بِالسّكْتَى وَالعَلَّقَهِ وَمَنْ سَكَنَ فلا يرج لعَيْرِه إلا أَنْ 
اا ل ا ار ل ل ري لاي 
لحن يكْلَبُ وَيْجْعَل ثَمَنهُ في مثله أَوْ يُعَانُ به فيه. وَاخْتلفَ في الْمُعَاوَضَة بِالرّبْع 
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الخرب بربع غير خرب». 





سَائُعٌ: يقال: سَاعٌ فغل الشيّء بِمَعْنَى الإباحة وَيَتَعَذّى بالتضعيف فيقال سَوَعْنّهُ أيْ أَبَحْتَهُ. 

أفلسّ: يُقال: أفلسّ الرَّجُل صَارَ ذا فلوس بَعْد أن كان ذا دَرَاهمَ فَهُوَ مُفلٌ وَالجّمْعُ مَفالِيسُ. 

انقرّض: انقطع و مضى ٠.‏ 

يَكلَبُ: كلب الكَلبُ كَلبّا فَهُوَ كَلبٌ مِنْ باب تعب وَهُوَ دَاءٌّ يُشْبِهُ الجُنُونَ يَأَحْذهُ. 
استخلاص مضامين المتن: 

1- أستخلص من المتن حكم الهبة لبعض الولد. 

2- أستخرج من المتن الصدقة بكل المال. 

3- أستخلص من المتن أحكام الوقف والحيازة في التبرعات. 


ا 





ل هذا الفرس على المحارو ا 


أولا: الهبة لبعض الولد والصدقة بكل ال مال 


1[ - الهبة لبعض الولد: 

أ- هبة المال الكثير: من كان له ولدان فأكثر يكره له كراهة تنزيه على المشهور أن 
يهب لبعض ولده ماله كله أو جله» وتمضي هبته للبعض إن لم يقم عليه أولاده الآخرون 
ويمنعوه من ذلك. وإلى هذا الإشارة بقول المصنف رحمه الله : « وَيْكْرَهُ أن يَهَبَ لبَغض 
وده ماله كله والأصل في ذلك حديث النعْمَانِ بْنِ بشير أنه قال: 8 باه أنّى به رَسُولَ 
اله صَلَى الله عليه وسم » فَقَالَ: ني نَحلْتُ ابْنِي هَذَا عُلَاما كَانَ ليء فقال رَسُول الله صَلَى 
لله عله وَسَلْم:« أكل وَلَدكَ تَحَلْتَهُ مثل هَذَا؟» فقال: ل سول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وش :» فارجغة» ٠[صحيح‏ البخاري كتاب الهبةء بَابُ الإشْهّاد في الهِبّة]1. والعلة في ذلك أنه پود إلى 
عرق اتن وبحرماتهم» ويؤذى إلى فا غكي و امرب الخرض على المواملة: 

3-5 هبة المال اليسير: إذا وهب الأب لبعض ولده الشيء اليسير من المال فذلك 
جائز. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَأَمّا الشيْءٌ منهُ قذلك سَائعُ» قال 
ابن أبي زيد: قال ابن القاسم: ووجه ما روي من إنحال بعض ولده دون بعض إنما هو 
والله أعلم فيمن نحل بعضهم ماله كلهء فأما من لم ينحله الجميع فهو جائزء وقد فعله 
الصديق» وقاله عمر وعثمان رضي الله عنهم» وعمل به الناس. [التوادر والزّيادات على ما في 
المتونة من غيرهامن الأميات 12 //210] 

ج- ما تبطل به الهبة: من وهب هبة لغير ثواب الدنيا بل لوجه المعطى فلم 
يحزها الموهوب له ولم يجد في حوزها حتى حصل للواهب مانع من مرض مخوف 
أو إفلاس أو جنون أو ما أشبه ذلك فليس للموهوب له قبض الهبة لبطلانها. وإلى هذا 
أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَمَنْ وَهَبَ هبَّة فَلمْ يَحْزْهَا المَوَْهُوبُ لَهُ حتى مَرض 
الوَاهبُ أو أفلسَ فَلَيْسَ لَهُ حيتئذ قَيْضْهَا». 





2 - الصدقة بكل المال: 


ما كان عله كراهة هبّة جميع أو جُل المال مُنتفية في الأجانب قال المصنف رحمه 
الله: Ss‏ 9 

يمنعه ولده من ذلك» وأن لا يتصق في حال مرضه» وأما إذا كان مريضا فتخرج من ثلثه. 

3 - الحيازة في التبرعات: 

الحرازة فرط في صبحة الهية. .وذلك قزل المصتف: رحمه اة ورمن رفت هة 
فلم يَحْزْهَا المَوْهُوبُ لَهُ حَنَّى مَرِض الوَاهبُ أو أفلسَ فين لَهُ حيتئذ قَبْصْهًا». ومثل 
الحيازة في ذلك التبرعاتٌ كلهاء وهو ما أشار اليه ابن O es‏ 

والحَوْرُ شَرْط صحّة التّخبيس *+* قبل حُدوث مَوْت أو تفلي 

وقد علق العلامة التسولي على كلام ابن عاصم بقوله: وَكَذَا سَائِر التَبرّعَات من 

هبة أو صدقة أو نحلة إلا أن ينعقد التكاح عليها ٠.‏ [البهجة في شرح التحفة 2 / 379]. 


ثانيا: أحكام الحبس 
1 - تعريفه: 


أ- لغة: يقال: حه بمَعْنَى وَقَفتَهُ فَهُوَ حَبِيسٌ وَالْجَمْعْ حُبْسَ مثل: بريد ورد 
واکان الثاني للتخفيف قد 1 0 
1 ب- اصطلاحا: هو إعطاء المنافع إما على سبيل التأبيد أو مدة معينة ثم يرجع ملكا. 
2 - حکمه: 
حكم الحبس الندب؛ لأنه من أحسن ما يتقرب به إلى الله» والأصل في جوازه فعل 
يفوك اھ لی الك عه وملام وف مات الكراره كيس بن الح ورفن 
وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة. 


4&8 ا 





للحبس أركان أربعة هي: 
- الواقف» وشرطه أن يكون أهلا للتصرف؛ بأن يكون من اهل التبرع. 
- الصيغة كوقفت وتصدقت وحبست. وإليهما أشار المصنف رحمه الله بقوله: 


«وّمَن حَبَنَ». 

- الموقوف» وهو: العقار والحيوان والعروض وغيرها ويشترط فيه أن يكون 
مملوكا للواقف ذاتا أو منفعة ولم يتعلق به حق لغيره. وإلى هذا أشار المصنف رحمه 
الله بقوله: « دارًَا». 

- الموقوف عليه» ويؤخذ من قول المصنف: « فهيّ على ما جَعَلْهًا عَلِيْهه وشرط 
الموقوف عليه: أن يكون محتاجا إلى منفعة الموقوف ولو للصرف في مصالحه»ء وأن 
يكون أهلا للتملك حكما كالمسجد أو حسا كالآدمي. 

4 - شرط الحبس: 

قال المصنف رحمه الله : « إِنْ حيزت قَبْل مَوْته» شرط الحبس حوز الموقوف 
عليه للشيء الموقوف» وهذا إذا كان الوقف على معين» فإن لم تحز حتى مات الواقف 
أو أفلس بطل الوقف» أما إذا كان على غير معين كالمسجد فلا يحتاج إلى حيازة معين 
بل إذا خلى بين الناس وبين الصلاة فيها صح الوقف. 

5- انقراض عقب من حبس عليه: 

إذا انقرض عقب من حبست الدار ونحوها عليه رجعت حبسا على أقرب الناس 
بِالمُحَبس؛ سواء كان المحبس حيا أو ميتا مثل أن يكون للمحبس أخ شقيق وأخ لأب 
فيموت الشقيق» ويترك ابنا ثم ينقرض من حبس عليه فإنه يرجع للأخ للأب دون ابن 
الأخ الشقيق» والعبرة في رجوع الحبس على الأقرب إنما هو يوم المرجع لا يوم 
الحبس؛ لأنه قد يصير البعيد يوم التحبيس قريبا يوم المرجع كالمثال المذكور. وإلى 





هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَإِنِ الْقَرَضَ مَنْ حُبّسَتْ عَلَيْهِ رَجَعَتْ حُبْسَا عَلَى 

6 - وفاة بعض المحبس عليهم المعينين: 

إذا مات بعض أهل الحبس المعينين فنصيبه يقسم على رؤوس من بقي من أصحابه 
الذكور والإناث فيه سواء» ويجب على متولي الوقف على غير معين كالفقراء أن يؤثر 
في قسم الحبس أهل الحاجة والعيال على غيرهم بالسكنى والغلة باجتهاده؛ لأن قصد 
اد الإرفاق» وأما لو كان على معينين فإنه يسوي بين الجميع ولا يفضل فقير على 

غني. وإلى هذا الإشارة بقول المصنف رحمه الله: « وَمَنْ مَاتَ من أل الْحُبْسِ قَنَصييُهُ 
عَلَى من بقيء وَيُوَثرُ في الْحُبْسٍ هل الشاكة واللشكتي والكاة وَعَن سكن كاذ يَخْر ‏ لخيره 
إلا نْ يكونَ في أضل الْحُبْس شَرْط فَيُمَْضَى». 

- بيع الحبس: 

أ- ما لا يجوز بيعه من الحبس: لا يباع الحبس ولا أنقاضه إذا شرط الواقف عدم 
بيعه. وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: «وّلا يبَاعٌ الحُبْسُ وَإِنْ خَرِبَ». 

ب- ما يجوز بيعه من الحبس: يباع الفرس المحبس ونحوه يكلب- بفتح الياء 
واللام- والكلب شيء يعتري الخيل كالجنون» ومثل الكلب الهرم والمرضء وكذا كل 
ما تعطلت منفعته المقصودة منه كالكبير من الإناث الموقوفة لنسلها أو لعملها. 

وإذا بيع الفرس الكلب أو ما تعطلت منفعته فإنه يجعل ثمنه في شراء فرس آخر 
أو يعان به فيه؛ بأن يجعل ثمنه مع شيء آخر فيشترى به فرس آخر أو يتصدق بثمنه 
في الجهاد. واختلف في المعاوضة بالرَّبُْع الحبس الخرب بربع غير خرب قال أبو 
الحسن: والمذهب عدم المعاوضة» ورخص في موطأ ابن وهب في بيع داثر وبئر 
تعطل ويعوض به ربع ونحوه ويكون حبسا. وإلى هذا الإشارة بقول المصنف رحمه 
الله: «وَيُباع ا GES‏ وَاخْتَلفَ في 
المعَاوَضَةٍ بارع الخُرب برَبع غَيْرٍ خَرب». 


4 ا 





1- أذكر حكم الهبة لبعض الولدء والصدقة بكل المال مع الاستدلال 

2- أعرف بالوقف وأوضح حكمه وأركانه وشرطه. 

3- أبين حكم الحيازة في التبرعات. 

4- أبين العمل في الصورة الآتية مع التعليل والاستدلال: رجل حبّس دارا على 
قوم معينين فماتوا كلهم أو بعضهم. 





A 


قال ابن رشد رحمه الله: « فَذَهَبَ مالك وَجُمْهُورٌ عُلَمَاءِ المَديئة أنَّ للب 
أن يَعقصِرَ ما وَهَبَهُ لابه ما ليرج الان َو َم يَْتَْدثْ ديا أو بالجُملَة ما لم 
يتنب عََيْه حَقَ لعٍ وَأ ن للم أيِضًا أن صر مَا وَهَبَتْ إِنْ كَانَ الأب حَياء 
وَقذ روي عَنْ مَالك أنه لا تَعْنَصرٌ». إبداية المجتهد 117/4] 





أتأمل هذا النص جيدا وأجيب عما يأتي: 

1- أعرف بابن رشد الحفيد رحمه الله. 

2- أقارن بين هذا النص وبين ما في المتن من أحكام. 
3- أستخلص من النص متى يجوز للأب والأم الاعتصار. 





1- أبحث في كتب الفقه المالكي عن أحكام الرهن والعارية والوديعة. 


2- أقرأ متن الدرس القادم وأستخرج شروط الرهن والعارية والوديعة. 





1- أن أتعرف حقيقة الرهن والعارية والوديعة. 
E‏ أتبين أركان وشروط وأحكام وأدلة هذه العقود. 
3- أن أتمثل ذلك في معاملاتي. 





لا يجد الإنسان في بعض الأحيان من يقرضه أو يبيعه بثمن مؤجل دون ضمان 
وتوثيق فيضطر إلى أن يرهن شيئا من ماله عند الدائن أو المقرضء وقد يحتاج الإنسان 
أيطدا أن سنتعيو شيكا من لتر لمصلحة رف رة افق ان كد مالا لغيره رد عنده. 

فما الرهن؟ وما أحكامه؟ وما العارية؟ وما أحكامها؟ وما الوديعة؟ وما أحكامها؟ 
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قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « والرّهن جّائز ولا يتم إلا بالحيازة. 
ولا نفع الشهادة في حيازته إلا بِمُعَايتَة البيّّة. وَصَمَانُ الرُهُن مِنْ المُرْتَهنِ فيمًا 
ف 0 TOT‏ ل ا AS‏ ل 51 ج ه 5 E‏ 
يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه. وَثْمَّرَة النخل الرهن للراهن وكذلك غلة 
3 ا E‏ 000 - 3 0 و ا شنا N‏ 
الدُور... وَمَا هلك بيد أمين فهو منَ الرّاهن. وَالْعَارِيَّة مُوَدّاةٌ يَضْمَنُ مَا يُغَابُ 
عَليّْ. ولا يَضْمَنْ مّا لا يُعَابُ عليه من عَبْد أو دَابَّة إلا أن يَتعَدَى. وَالمُودَعٌ إِنْ قال 
E AS‏ م 007 52 00 E OE a‏ ان ES‏ 0 
رَد الوّديعَة إِلِيْك صَدق إلا أن يَكونَ قبَضَهًا بإشهاد. وَإِنْ قال ذهبْت فهو مُصَدق 
5 32 0 3 ره E O E e 0 e‏ 
بكل حال .والعارية لا يصدق في هلاكها فيمًا يغاب عليه. وَمَن تعدى على وديعة 





100 





7 E E م‎ (e a gd CSC 
ضمنها. وَإن كانت دنانيرَ فرّدها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه.‎ 
ا ا ل ل ا ا‎ 
وَمَّن اتجّرٌ بوّديعَة فذلك مَكروة وّالربح له إن كانت عينا. وَإن بَاع الوديعة وَهيّ‎ 
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يُعَابُ عَلَيْه: يمكن إخفاؤه وستره. 
ا يت علي ما لا ينك إخفاؤه وستره. 
صَرّتهًا: الصرة: وعاء تجعل فيه الأغراض. 


استخللاص مضامين المكن : 

1- استخلص من المتن حكم الرهن. 

2- أستخرج من خلال المتن حكم العارية والوديعة. 

3- أستخلص من المتن أحكام الرهن والعارية والوديعة. 

يشتمل هذا الدرس على المحاور الآتية: 
أولا: أحكام الرهن 

1 - تعريفه: 

أ- لغة: اللزوم وَالحْبسنُ. 

مقا ل مام : 4 2 1 

ب- اصطلاحا: قال ابن عرّفة رحمه الله: «مَال قبضه توثق به في دين». [المختصر 
لفقهي لابن عرفة 319/6] وَعَرَّفَهُ الشيخ خَليل رحمه الله بِالمَعْتى المصدريّ بقؤله: «الرّ هن بذل 
مَنْ له البيْعُ مَا باع أو غَرَرَاء ولو اشترَط في العَقد وَثيقة بحق». [مختصر العلامة خليل ص 166]. 
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الرهن جائز وهو المنبه عليه بقول المُصَنَّف رحمه الله: «وَالرَهْنُ جَائرٌ» يجوز 


ارش حرا وسقدا عند مالك وَأكثر العُلمَاءِ لقوله تعالى: 7ج ورڪ شم عَلرْمَقِروَلَمْ 
جذ كنبا راد موي ل البقرة:282] و إنما خص السفر في الآية لغلبة فقدان الكاتب 
الذي هو البينة فيه» ولحّديث عائشة رضي اند غنيا ان لني صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
«اشترَى منْ يودي ا إلى أَجَلِ وز هه درْعا له من حديد». [صحيح البخاري كتاب الرهن 
باب من رهن درعه]. 

3 - أرکانه: 

للرهن أركان أربعة: 

- العاقدان» وهما من يصح منه البيع. 

- المرهون» وشرطه: أن يكون مما يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه أو من منافعه 
الدين الذي رهن به أو بعضه 

- المرهون بهء وله شرطان: أن يكون دينا في الذمةء وأن يكون لازما أو صائرا 
إلى اللزوم كالجعل بعد العمل. 

- الصيغةء ولا يتعين لفظ الإيجاب والقبول فيهما بل يقوم مقامه كل ما شاركه في 
الدلالة على المفهوم منه 

4 - ما يتم به الرهن: 

لا يتم الرهن ويصح إلا بحيازته من قبل المرتهن. وإلى هذا أشار المصنف رحمه 
الله بقوله: «وَلا يَتمُ إلا بالْحيّارَة» وظاهره أنه يصح قبل القبض لكن لا يختص المرتهن 
به عن الغرماء إلا بالقبض. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة الشهادة بقوله: «وَّلا 
نفع الشَّهَادَةٌ في حيّازّته إلا بمُعايتَة البينّة» قال أبو الحسن: قال ابن عمر: هذا فيما يبان 
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وينقل وأما إذا رهنه ما لا يبان ولا ينقل فإن الشهادة تنفع فيه على إقرارهما وترتفع يد 
الراهن عنه فإذا رهنه ما يبان وينقل وشهدت البينة على حيازته ثم رجع إلى الراهن 
بعارية أو هبة أو بغير ذلك من الوجوه فإن الرهن يبطل قاله مالك .[ كفاية الطالب الرباني 248/2] 


5 - ضمان الرهن: 

ضمان المرهون إذا عَرَض له تلف أو ضياع تارة يكون من المرتهن وتارة من 
الراهن وفي ذلك التفصيل الآتي: 

أ- ضمانه من المرتهن. وإنما يلزم المرتهن الضمان بشروط ثلاثة: 

أحَذها: أن يكون مما يُغاب عليه» وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: 
«فيمًا يُعَابُ عَلَيْه» أي يُمكن إخفاؤه كحليّ أو ثياب وسفينة في حال جَريها. 

ثانيها: أن يكون بيد المرتهن لا إن كان بيد أمين. 

ثالثها: أن لا تشهد بَيّنة للمرتهن على التلف أو الضياع بغير سببه وغير تفريطه. 

ب- ضمانه من الراهن: إذاهلك الرهن بيد أمين وكان مما يغاب عليه فضمانه 
من الراهن دون الأمين لأنه لا ضمان على الأمين.وإليه الإشارة بقول المصنف رحمه 
الله : «وَّمًا هلك بيد أمين فهو من الرَّاهن». 

6 - مُسَتَحقْ غلة الرّهَن: 

رة التخل المر هون للراهخ كانت الثفار م جودة أو معدومة حين الرهن مابورة 
أو لا إلا أن يشترط ذلك المرتهن فإنها تدخل على أي حالة كانت» وكذلك غلة الدور 
للراهن على المشهور إلا أن يشترط المرتهن ذلك فيكون له. 

وإلى هذا أشار المصنف بقوله: « وَتَمَرَةٌ النَخْلِ الرّهْنِ لر اهن وَكَذَلكَ عَلَةَ الذور». 





1 - تعريفها: 


أ- لغة: العارية بتشديد الياء وتخفيفها اسم مصدر والمصدر إعارة والمراد هنا 
الشيء المعار مأخوذة من التعاور الذي هو التبادل. 

ب- اصطلاحا: عرفها ابن الحاجب رحمه الله بقوله: «الْعَارِيَة تَمْلِيكَ ماف الْعَيْنِ 
بغر عوّض». [جامع الأمهات 1 / 401]. ۰ ۰ 

- أركاتها: 

أركان العاريّة أربعة: 

- الْمُعيرُ: وشرطه أن يكون مَالكا لمَنْفَعَة بإجارة أو عارية من غيره» وأن لا يكون 
عليه حجر فلا نصح من مجنون ولا سفيه. 

- المُمْتَعيره وشرطه أن يكون أَهْلا لللَبرُع عَلَيْهِ بالمستعار. 

= المتتفار : وشرطه شيئان: أحدهما أن يكون عينا ليستوفي منه المستعير المنفعة 
التي تبرع بها عليه فلا تصح إعارة الأطعمة وغيرها من المكيلات والموزونات وإنما 
تكون قرضاء لأنها لا تراد إلا لاستهلاك أعيانها. وثانيهما: أن تكون المنفعة مباحة فلا 
يعار المحرم للاستعمال. 

- ما به تكون الإعارة وهو الصيغة من قول أو فعل تفهم منه العَارِيّة نحو أعرتك 
وخذ هذا عارية أو أعرني فيقول: نعم أو يوميء برأسه. 

3 - حكمها: 

حكمها الندب وتتأكد في القرابة والجيران والأصحاب» والأصل فيها قوله تعالى: 
(رافهأوقتير» بره سهت رفي الحديث عن أ بي ضفرن ني لني عن أيه أن 
رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلمَ :« اسْتَعَارَ منه يَوْمَ حُتيْنِ أذْرَاعَا فقال: أغضيًا با محمد 
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فقال: بل عَارِيّة مَضْمُونَة قال: فصاع بَعْضْهَاء ؛ فَعَرَض عَلَيْهِ رَسُول الله صلی الله عَلَيْ 
وَسَلَمَ أنْ يَضْمَتَهَا لَه فَقَالَ: RT‏ الله في الإسلام زعب ». [مسند أحمد 

2 وعن اي أَمَامَةَ البَاهليٌّ قال: سَمعْتٌ رَسُول SS‏ 
خطبته ا الوداع: «إِن الله تَبَارَكَ وَتَعَاَى قد أغطى لکل ذي حَق خف e‏ 
قال: «العَاريَة دا وال مَرَدُودَةء وَالدَيْنْ مَقَضيٌ) وَالرْعِيمُ غَارِمٌ» إسنن الترمذي أبواب 
الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث]. والمنحة: الشاءٌ 1 تحوها ا لأخذ لبنها. وإلى هذا أشان 


المصنف رحمه الله بقوله: ولغار فوا قل سر ذلك يقوله: و یفن عا ات 
عله ولا تس ها لا ات خا 

ثم استثنى مما لاضمان فيه صورة فقال: دالا 0 يَتَعَدّى» أي المستعير فيضمن 
ووجوه التعدي كثيرة منها : الزيادة ف في الحمل» والزيادة في المسافة» وكذلك يضمن في 
مور a‏ كاه كم ا كل للق فى مومه ك1 وح سبع Ui‏ 


الرفقة بتلفها. 
ثالثا: أحكام الوديعة 
1- تعريفها: 


أ- لغة لغة: الوديعة مشتقة من الودع وهو الترك قال تعَالى: «ما وَدّعَط ريط وماقل) 
[سورة الضحى: : 3] أي ارك عادة إِحسّانه في لوحي إليك. ٠‏ وهي بالمعنى 0 الأمانة. 

ب- اصطلاحا: عرفها ابن الحاجب رحمه الله بقوله: « اسْتتَابَة في حفظ المَال». 
[إجامع الأمهات 1 / 404]. 

2 - حكمها: 

حكم الوديعة الإباحة» ويعرض لها الوجوب كالخوف على المال عند مالكه من 
ظالم» والتحريم كالمال المغصوب يحرم قبوله؛ لأن في إمساكه إعانة على عدم رده 


ل لبح ححححححححبببببببببب ب يبب 





لمالكه» والأصل في مشروعيتها قوله تَعَالَى: رتاف واوا ملت إل أَهْلِقا4 
نور اا 7 و قله تكالى: : از هرتغ كم بغظا بو أا ا إسررة البقرة: 282] 
وحديث أبي هَرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال لبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 0 الأمَاتة إلى 
من ا i,‏ من خَانك» [سنن الترمذي أبواب لبيوع باب 8. قال العلامة النفراوي: وَأَدَامُ 


الأمَاتة مِنْ عَلَامَاتَ الإيمان وَمنْ عَمَل المُؤْمنِينَ وأ الخيّاتة فَهِيَ منْ عَلَامَاتَ النفاق 
وعمَل الفسّاق» ا اله عَلَى حسْن الإيداع. [الفواكه الدواني 2 /170]. 
- أركاتها: 

للوديعة أركان ثلاثة: المودع» والمودع عنده» والشيء المودع» وشرط الأولين: 
وهو العقل والبلوغ والرشد؛ فالوديعة مثل التوكيل فمن صح منه أن يوكل غيره صح 
منه أن يودع غيره» وکل من صح منه أن يتوكل صح منه أن يكون أمينا لغيره في حفظ 
الوديعة. ورد الوديعة واجب مهما طلب المالك وانتفى العذر» ويصدق المودع عنده في 
رد الوديعة والقراض إلا أن يقبض ذلك ببينة فلا يبرأ إلا ببينة لأن ما دخل بإشهاد لا 
يخرج إلبا بإشهاد وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله: «وَالْمُودَعٌ إِنْ قال رَد الوّديعَة 
بك صَدَقَ إلا أنْ يَكُونَ قَبَضَهًا بإشهاد. وَإِنْ قال ذَهَيْت فَهْوَ مُصَدَّقّ بكُل حَال». 

4 - تصرف المودع عنده في الوديعة بغير إذن ربها: 

لتصرف المودع عنده في الوديعة صور منها: 

- أن يتعدى على الوديعة فيلزمه ضمانها. وذلك قول المصنف رحمه الله: « وَمَنْ 
تَعَدذّى عَلى وَدِيعَة ضَمنَهَا». وأوجه التعدي أشياء كثيرة منها: الإيداع عند الغير لغير 
عذر في السفر والحضرء والسفر بها من غير عذر. 

- أن ينتفع بها فتهلك ففي ضمانها خلافء وإلى ذلك أشان المصنف رحمه الله 
بقوله: « وَإِنْ كانت دَنَانِيرَ أو دَرَ اهم فَرَدَهَا في صُرَّتهًا ثم هَلكث فَقَدْ احتُلفَ في تَضْمينه» 
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أي وإن كانت الوديعة دنانير أو دراهم مربوطة أو مختومة فتسلفها أو بعضها فرد مثلها 
في صرتها ثم هلكت الوديعة فقد اختلف في تضمينه فقيل: عليه الضمان؛ لأنه متعد في 
کا لا ضمان عليه. 


- أن يتجر يها و اليه يشير المضتف رحمه الله يقوله: دومن اتحر بوديعة فذلك 

. 5 ا ا كاج لآ دة سور شه" ده 

- أن يبيعها. وإليه يشير المصنف بقوله: « وَإِنْ بَاعَ الوديعة وَهيّ عَرْض فَرَبْهَا 

مُخَيّرٌ في الثمّن أو القيمَة يَوْمَ التَعَدّي».قال أبو الحسن رحمه الله: هذا إذا فاتت السلعة» 
وأما إذا كانت قائمة فإنه يخير فى أخذها أو الثمن الذي بيعت به. 


© 


1 أعرف الرهن وأبين أحكامه. 

2- أبين أحكام العارية مع الاستدلال. 

3 أيرز أركان الوذيعة وأحكامها: 

4- أبين حكم الصورة الآتية مع التعليل: رجل أودعت عنده سيارة فقام ببيعها. 


3 


ا 








GS e 6 5 5‏ 
قال العلامة ابن عسكر رحمه الله : «العَارِيّة تَمْليك الْمَنقَعَة المُبَاحَةَ 
E‏ 7000 ال TT‏ ا 00 
وَصضّمانها كالرّهن فإن أَعَارَ إلى أجل فلا رُجُوعَ قبله» وَإِنَ أطلق فحتى ينتفع بها 
O O TT os 25 206‏ 200 ر 1 
انتفاع مثلهاء وللمستعير أن يعيرء وَإِذا عين منفعة لم يكن له مجاوزتها...المودع 


بيه 


1 35 ال ا 0 : 
أمينٌ فيْقبل في الرَّدَ وَالتلف فَإِنْ قِبَضَهًا بين لمْ يُقبَل رَدْهَا بِغَيْرهَا وَلَهُ إيدَاعْهًا عند 
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E O‏ ل عاك 5 5" 3 2 78 0 ق 0 مام EON‏ و 
زوجته وخادمه» ويضمن لغيرهما كالسفر بها إلا ان يتعذر ردها ولا يجد 


e 5 32 000 -- 2 - ل ا 0 0 ك‎ 5 222 DED 2G 
ثقة فإن استودعها فيه فعرضت له إقامَة فله إرسالها مع ثقة» ولا ضمان كنقلها‎ 





إلى حر ز». [إرشاد السَّالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك ص: 97-98]. 





أتأمل هذا النص وأجيب عما يلي: 
1- أعرف بابن عسكر البغدادي رحمه الله وكتابه : إرشاد السالك. 
2- أقارن بين تعريف العارية عند ابن عسكر وتعريفها في الدرس. 


3- أستخرج من النص أحكام العارية والوديعة وأقارن ذلك بمكتسباتي من الدرس. 





أقرأ متن الدرس الآتي وأبحث عن: 
1- تعريف اللقطة والغصب وحكمهما. 


رتك الضمان وحكمه: 


0 08 





- أن أتعرف مفهوم اللقطة والغصب. 
- أن أتبين ما يجوز التقاطه وما لا يجوز. 
- أن أدرك أحكام الضمان والغلة في الغصب. 





قد يجد الإنسان مالا ساقطا أو حيوانا ضالا ضائعا فيدفعه حرصه على التملك والكسب 
وحبه الشديد للمال عامة إلى أن يأخذه ويتملكه» وقد يدفعه أيضا حب المال إلى التطاول 
على مال الغير فيغصبه بالقوة والبطش ناسيا عواقب ذلك وغافلا عن القيم التي جاءت بها 
الشريعة المباركة جاهلا أو متجاهلا بأحكام اللقطة والغصب. 

فما اللقطة؟ وما حكمها؟ وما الغصب؟ وما أحكامه؟ وما حكم ضمان الغلة في الغصب؟ 





وراك 


قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَمَنْ وَجَدَ لقطة فَليَْرفهَا سَنَةَ بمَؤْضع 
يَرْجُو التَعْرِيف بهًا. لك ها اح فإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا ون شَاءَ تَصَدَّقَ 
ا إن جَاءَء إن نتفعَ بها ضَمِتَهَاء وَإِنْ هَلكَتَ قبل السّنَة أو بَعْدهَا 
بغر َخريك لم يَضْمَنْهَا يَضْمَنهّاء وَإذَا عَرَفَ طالبُها عاص والوگاء أحَدَها. I‏ 
ضَالَة الإيلٍ مِنَ الصّحْرَاء وَلَهُ أَحذُ الشاة وَأَكلَْا إن كَاَت بقَْقاء لا عمَارَةَ فيها. 00 
EC‏ وَالْعََصِبُ ضَامِنٌ لما 
عَصَب فَإِنْ رَد ذلك بحاله فلا شَيْءَ عَلَيْهوَإِنْ عير في يده فرب مُخَيّرَ بين اَذه 
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8 


بتقصه أو تضْمينه القيمَة. وَلَوْ كَانَ النَقْصٌ بِتَعَدّيهِ خُيْرَ أَيِضَا في أخْذه وَأَحَذْ مَا 

قفص وقد حلفت في ذلك. ولا عَلَةَ للقاصب ويرد مَا أَكَلَ من عَلَّةَ أو انتقع... ولا 

يَطيبُ لغاصب الْمَال رِبْحُهُ حَتی يرد رَأْسَ الْمَال عَلَى رَبّه وَلَوْ تَصَدَّقَ بالرَبْح كَانَ 
2100000 










0 
- 
ع 


ل اله 
أحب 


الاس يكن لعزخ ا ا الرعاة الذي كون فيه انفد 
هة - بال الخيط ر وو الذي ا يه الركاة: 
کال لحرن الان ضا بالهاء لار را لای رل ا غات رك مر 
بقَيْقَاءَ: - بالمَد- أي أرْض صحراء لا عمَارَةً فيها. 
استخلا ص مصضامين المدن : 
1- أستخلص من المتن أحكام اللقطة. 
2- أستخرج من المتن أحكام الضالة. 
3- أبين انطلاقا من المتن أحكام الغصب. 
أولا: تعريف اللقطة والغخصب 
1ب تعريف الاقطة: 
الق الفط بك الام رت القاق على المشيون عد أفل اللقة وان ما 
و و م رط 


ا 





لِيْسَ حَيَوَانَا تاطقا ولا تَعَمًا »1 شرع حدرد ابن رة للإرضاغ من 1439 

2 - أحكام اللقطة: 

أ- ما ذا يفعل واجد اللقطة؟ أشار المصنف رحمه الله إلى ما ذا يفعل واجد اللقطة 
بها فقال: هوَمَنْ وَجَدَ لقَطَة فَلَبْعَرَهْهَا سَنَةَ» أي وجوبا على الفورء فلو توانى حتى 
ضاعت ثم جاء ربها ضمنها. وإنما وجب تعريفها؛ لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك؛ 
فعَنْ ريد بْنِ خالد الجُهَنيّ أن قال :« جَاءَ رَجُل إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فاه 
عَنْ اللقطَة ققَالَ: اعرف عَقَاصَهًا وَوكَاءََا ف عَرفها سنه إن جَاءَ صَاحبُهَا ولا فأك 
بها قال فَضَالَة الْعَتم يَا رَسُول الله: قال: هي لك أَوْ لأخيك أو للذئبء قال فَصَالَةٌ الإبل: 
قال: مَا لك وَلهَا مَعَهَا سقَاؤُهَا وَحَدَاؤُهَا ترد انك و كن ادح ا 

[الموطأ كتاب الأقضيةء باب: الْقَضَاءِ في اللقَطّة]. 

وتعريف اللقطة سَنةَ مختص بالكثير» وأما التافه الذي لا تلتفت إليه النفوس وهو 

ما دون الدرهم الشرعي فلا يعرف» وما فوق التافه ودون الكثير فيعرف أياما هي 

مظنة طلبه»ء وأما ما يفسد بالتأخير كالفاكهة فيختص به الملتقط ولا يعرفه. وفي وجوب 
التعريف باللقطة تربية للمسلم على التعفف والورع والأمانة وحفظ مال الغير. 

3 - محل التعريف باللقطة: 

بين المصنف رحمه الله ذلك بقوله: « بمَؤْضع يَرْجُو التَْرِيفَ بها» أي يعرفها 
بالموضع الذي ات اه را عرفها ازا ماكر کا يل رھ ار ع يان ل 
مثلا: من ضاع منه شيء؟ 

4 - حكم اللقطة بعد التعريف بها: 

بين المصنف رحمه الله ذلك بقوله: فان : مث سَنَةٌ ولم يت لَهَا أَحَدْ فَإِنْ شَاءَ 
حَبَسَهَا وَإِنْ شاءَ تَصَدَق بها وَصَمتَهًا لرَبّهَا 9 جَاءَء وَِنْ انتفعَ بها ضَمتَهًا» إن مضت 
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سنة بعد التعريف باللقطة ولم يأت لها أحد فإن شاء الملتقط حبسها وإن شاء تصدق بها 
عن نفسه أو عن ربهاء وإذا تصدق بها ضمنها لربها إن جاء» وإن وجدها ربها قائمة 
أخذهاء وإن انتفع الملتقط بها ضمنها إن تلفت» وأما إن لم يحصل تلف فإنما يلزمه 
كراؤها لصاحبها إن كان مثله يكري الدواب. 


5 - هلاك اللقطة بيد اللقط: 


أشار المصنف رحمه الله إلى حكم ذلك بقوله: « وَإِنْ مَلَكَتْ قَبْلَ السّتة أَوْ بَعْدَهَا 
بعَيْر تَحْرِيك لمْ يَضْمَنْهَا»؛ لأنها أمانة عنده» والأمناء لا يضمنون. وفي ذلك حث على 
حماية أموال الغير من التلف بالتقاطها وصيانتها لمظنة طلب صاحبها لها. 

6 -إذا عرف طالب اللقطة العفاص والوكاء: 

بين المصنف رحمه الله حكم ذلك بقوله: «وَإِذًا عَرَفَ طَالبُهَا العقاص والوكاءَ 
أخَدْهَا»ه ظاهر كلامه أنه لا بد من مجموع الأمرين وليس كذلك بل أحدهما كاف؛ لأنه قد 
ينسى الآخرء وظاهره أيضا أن معرفة عدد الدراهم لا تشترطء وهو كذلك عند أصبغ» 
واعتبر ذلك ابن القاسم وأشهب. وغلة اللقطة في مدة التعريف للملتقط؛ لأنه ضامن لهاء 
والغلة مرتبطة بالضمان فمن عليه الضمان له الغلة؛ لأن اعنم بالغرم. 

7- أخك ضالة الحيواة : 

ين الضف ررحمة :الك ك أخذ اة الخيو ان فا رو ولا ا ار ا 
الإبل من الصَُخْرَاء» وَلَهُ أَخْدْ الشاة وَأَكلَهَا إِنْ كَانَتْ بِقيْقَاءَ لا عمَارَةَ فيها» فلا ضمان 
على من أخذ ضالة فأكلها سواء وجدها في الصحراء حيث لا عمارة لكن إن أتى بها 
إلى العمران وهي حية فعليه تعريفها؛ لأنها صارت كاللقطة. 

8 - حكم إتلاف العرض أو المكيل أو الموزون: 

أ- إتلاف العرض: أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك بقوله: «وَمَنَ اسْتَهْلكَ عَرْضًا 
فَعَلَيْهِ قيمَتَهُ» وهذا هو المشهورء وحكى الباجي عن مالك رحمه الله قولا بأن جميع 
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المتلفات مثلية» وعلى المشهور من اعتبار القيمة فهي بموضع الإتلاف سواء كان عمدا 
أو خطأ؛ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء. 

ب- إتلاف المكيل أو الموزون: أشار إلى حكمهما بقوله: « وَكل ما يُورَنُ 
أَوْ يكال فَعَلَيْه مثلهُ» أي أو ما يعد مما لا تختلف آحاده كالبيض» فمن أتلفه فعليه مثله 
في الموضع الذي أتلفه فيه. 


ثانيا: أحكام الغصب 
[ - تعريمهك: 


أ- لغة أخذ الشيء ظلما؛ يقال: غصبه منه» وغصبه عليه» والشيء غصب 
ومغخصوب .1 الصحاح مادة: غصب] 

ب- اصطلاحا: قال ابن عرفة: أخذ مال غير منفعة ظلماً وقهراً لا بخوف قتالء 
فيخرج أخذه فا وأخذه حرابة فليس غصبا. [المختصر الفقهي7 / 253] 

2 - حكمهك: 

غصب أموال الناس حرام بالكتاب والسنة والإجماع؛ فمن القرآن قوله تعالى: }95 
تاكلواً: ولط یتم بالبافصل» 1سرر: دهده 7 ] وقوله تعالى: «إو َل عدوا 4 [ سوره ابتره 
اف السنة قول رسول الله صَلَى الله عليه وسم :« مَنْ أَحَدَ شيْنًا منَ الأرْض بِغَيْرٍ حَقهء 
خسف به يَوْم القيامة ة إلى سَبْع أَرَضينَ».1 صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين]. ر 
لزنا تمر و لاد والصزود 2 تحريم يتصب برا لان كني ذل إن عل اناد 

ال 

أدكساتة الغاصب لما غصب: وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: «وَالْعَاصبٌ 


خفن لما عضت لأنه مد يده لمال غيره بغير وجه حق فهو ضامن له. 
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ب- وقت الضمان وأحوال المغصوب: المشهور أن الضمان يعتبر حالة الغصب 
إن فات المغصوب» فإن لم يفت رد الغاصب ذلك المغصوب بحاله إن لم يتغير في 
بدنه فلا قيمة عليه» وإنما يلزمه الأدب والتوبة والاستغفار من إثم الغصبء وإن تغير 
المغصوب بنقص في ذاته بأمر سماوي حالة كونه في يد الغاصب فربه مخير بين أخذه 
بنقصه من غير أرش العيب أو تضمين الغاصب القيمة يوم الغصب» ولو كان النقص 
في المغصوب بتعدي الغاصب خير المغصوب منه أيضا في أخذه مع أخذ ما نقصه 
أو تضمينه القيمة يوم التعدي. وإلى هذا كله أشار المصنف رحمه الله بقوله: « فإِنْ رَد 


ڏلك بحاله فلا شَيْءَ عَلَيْه وَإِنْ تَعيّرَ في يده فَرَبُّهُ مُخَيْرٌ بَيْنَ أخذه بتفصه أو تضْمينه 
القيمَة. لک افص بِتَعَدّيهِ خُيْرَ أَيْضًا في أخذه وَأَخَذَ مَا نَقَصَهُ وَقد أخْتلفٌ في ذلك». 

4 - غلة المغصوب وربحه: 

ن افخ رحمة الله ريكبة امن قرع ادغ المخصوي فال ور ا غ 
للخاصب ر ها اک .من غلاا انلع » تافر كا افا رخة الله جرج رد 
ال ا سواء كان ارب را ر حو اا أر قر لك وقي رر امب ران 
زياد عن مالك قال الفاكهاني: وظاهر الكتاب اختصاص الضمان بغلة الرباع دون 
الحيوان وهو قول ابن القاسم في المدونة. 

واتار المصتت رحمه الله يتوله: رل ت لام امال ر کے يزه را 
كنظ NEO a e‏ 
له كنا ل اسل عليه و که مكار روه کر عن مال آم دی ااب کف فيد 
فإذا رد رأس المال على وجهه واستحل من ربه جاز له وطاب بطيب نفس رب المال. 

5 - تصرف الغاصب في المال المغصوب: 

أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَلَوْ قَصَدْقَ بالرّبْح كَانَ أَحَبٌ إِلَى بَعْض أَصْحَاب 
مالك وَفي باب الأفضيّة شَيْءٌ من هذا المَعْنّى». قال الآبي الأزهري رحمه الله: «ولو 
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تصدق الغاصب بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك وهو الإمام أشهب لعل التصدق 


به يكون كفارة لما اقترفه من ثم الغصب» [ الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص: 568]. 


ل 
1 - أعرف اللقطة وأبين حكم الانتفاع بها مع الاستدلال. 
2- أذكر أحكام الضالة مع الاستدلال. 
3- لمن تكون غلة المغصوب وربحه؟ وعلى من يكون ضمانه؟ مع التعليل. 
4- أبين معنى قول الفقهاء: «الخراج بالضمان». 


روى مالك عَنْ أَيُوبَ بن مُوسَى عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ عَبْد الله بْنِ بذر الْجْهنيّ 0 
1 با أيه أنه َل مزل ؤم بطريق لشام فَوَجَدَ صر فيه تَمَنُونَ ديتارًا فذَكَرَهَا 
لعمَرَ بن الحَطَابِ فقا لَهُ عُمَرُ: «عَرَفها عَلى أَبوَابِ ل 
من ۳ سنة فإذا مضت ااك ك بها». [ الموطأ كتاب الأقضية؛ باب: القضاء في اللقطة]. 





أتأمل هذا الأثر وأجيب عما يلي: 

1- هل تسمى هذه الصرة الموجودة لقطة أو ضالة؟ مع التعليل. 
2- بماذا نصح عمر بن الخطاب واجد الصّرة؟ مع التعليل 

3- أقارن بين ما تضمنه هذا الأثر وبين ما في المتن من أحكام. 
أقرأ متن الدرس الآتي وأجيب عن الأسئلة الآتية: 

1- ما مفهوم القضاء والشهادة؟ وما حكمهما؟ 

ها شر وط القضناة؟ 
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1- أن أتعرف أحكام القضاء والشهادات. 
قد اق تين شروط القضاء والشهادة:. 
3- أن أدرك مكانة القضاء والشهادة في الإسلام. 





لأ تحار حياة القائن س كرات رار اعات كي ل اشر الف :4 

تدفعهم إلى المنازعة والخصام؛ حيث يدعي كل واحد الحق لنفسه»ء ويتهم الآخر بالتعدي 

والعدوان فيلجؤون في ذلك كله إلى القضاء لإقامة العدل وفض النزاعات بينهم» 

ويحتاجون في ذلك لمن يشهد لهم عند القاضي بما ادعواء ولذلك شرع القضاء والشهادة. 
فما القضاء؟ وما شروطه؟ وما الشهادة؟ 








قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَالبيتَة عَلَى الْمُدّعي وَالَيَمِينُ عَلَى مَنْ 
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أنكَرَء ولا يَمِينَ حَتى تبت الخُلَطَةَ أو الظنّة كذلك قَضَى حُكَامُْ أفل المَدينةء وَقَدْ قال 





ور ب مير 
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لا له إلا هُوَء وَيَحْلفٌ قائمًا وَعِنَدَ منْبَرٍ الرّسُولٍ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ في ربُع ديتارٍ 
TT‏ مم ل 
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كتوفي غَيْرٍ المديتة يلف في ذلك في الجَامع وَمَوْضِعِ يعَظمُ مِنْه. ٠‏ وَإِذَا وَجَدَ 
الطالبُ بن َد يمين ين المطلوب لَمْ يكن عَلِمَ بها قضي لَه بهَاه وَإِنْ كَانَ عَلمَ بها فلا 
قبل مِنْهُ و د قيل: تل مه وَيُْضَى بشَاهد وَيَمِيٍ في امال ولا يقضَى بلك في 
نكاح أو طَلَاقٍ أو حَدْ ولا في دم عَمْدِ أو تفس إلا مَعَ القسَامَة في النَفْسِء وَقَدْ قيل: 
يُقَضَى بذلك في الْجرَاح». 





القسَامَة مَة: بالفتح ا ف على را القتيل إذا ادَعَوَا الدّم. 
الظنَةٌ: - بكر الظاء- التَهْمَةُ. 
الفجُور: الكذب وَالْمَيْل عن الحَق. 
استخلاص مضامين المتن : 
1- أستخلص من المتن أحكام القضاء والشهادة. 
2- أستخرج من المتن شروط القضاء والشهادة. 


اشتمل هذا الدرس على ما يلي : 
أولا: تعريف القضاء وحكمه ومكانته 2 الاسلام 
1- تعريف القصاء: 


- لغة: الحكم والفراغ والهلاك والأداء والإنهاء والمضي والصنع والتقدير. فلفظ 
قضى في اللغة العربية يفيد عدة معان بالاشتراك اللفظي أو المعنوي. 
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بات ا قال ابن عرقة رک ابره و کر و ترصو فا 
حكمه الشرعيء ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين» [لمختصر الفقبي 85/9]؛ 
وقيل في تعريفه: إخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. وعليه فالفرق بين القضاء 
والفتوى هو الإلزام؛ فالقضاء ملزم؛ لأنه يقترن بما يؤيد تنفيذه» والفتوى غير ملزمة 
للمستفتي لعدم اقترانها بما يؤيد تنفيذها. 


2 - حكم القضاء ومنزلته في الاسلام: 

القضاء من فروض الكفاية التي لاتستقيم حياة الأفراد والمجتمعات بدونهاء والقضاء 
العادل أساس الأمن والاستقرار وحفظ الحقوقء قال تعالى:هلَقدَآزْسَلْتَا طاتا اتات 
وَأَنْتَامَعهُم الكتاي لَه ليو ألقاش بالفعيض» إسورة الحديد: 24]. 

3 - شروط القضاء: 

لتولي القضاء شروط صحة لا ينعقد إلا بها وهي: الإسلام» والعقل» والبلوغء 
والعدالة» والفطنة» وشروط أخرى مذكورة في كتب الفروع. 

4 - البينة على المدعي: 

بهذا صَدَّرَ المصنف رحمه الله الْبَابَ حيث قال: « وَالْبَيْنَةَ عَلَى الْمُدّعي وَالْيَمِينُ 
عَلَى اک وهذا حَديث صّحيح [السنن الكبرى للبيهقي » كتاب الدعوى والبينات» بَابُ الْبَْنهُ عَلَى الْمدّعي, 
وَاليِمِينُ عَلَى المُعَى عَلَْمِا وجعلت البينة على المدعي؛ لأن جانبه أضعف من أجل أنه يريد 
أن يثبت وجعلت اليمين على من أنكر؛ لأنه أقوى جانبا من أجل أنه يدعي الأصل؛ إذ 
الأصل براءة الذمة. 

5- الفرق بين المدعي والمدعى عليه: 

المدعيء هو الذي يقول: كان» والمدعى عليه هو الذي يقول: لم يكن. وقال ابْنْ 
عَرَفَةَ رحمه الله: المدعي مَنْ عُرَيَثْ دَعْوَاهُ عَنْ مُرَجِّح غَيْرِ شهادة» وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ مَنِ 


ا 





افتَرنَتْ دَعْوَاهُ به أيْ بِالمُرَجّح. وقال الفاكهاني: أو تقول: الْمُدّعي هُوَ الذي لَوْ سَكَتَ 
رك كل تومه لطعي N‏ رارك خلى. كرد 

قال الفاكهاني رحمه الله: « قال ابْنُ المُسَيّب: مَنْ عَرَفَ القَرْقَ بَيْنَ المُدّعي وَالمُدَعَى 
عَليْه فقذ عَرَفَ وَجْهَ القضَاءء وَإنّمَا جُعلَتْ لَه عَلَى مدعي رفا بالأمّة المَفهُوم 
مِنْ قوله صَلَى لله عليه وَسَلَم « لو يُعْطى النَاسُ لی جال مْوَالَ قوم 
وَدمَاءَهُمْ نكن اة عَلَى م ادَعَى وَاليَمِينَ عَلَى 08 أنكر». [الفواكه الدواني 2 / 220]. 

6 - متى يقضى باليمين على من أنكر؟ 

ظاهر قول المصنف رحمه الله: « واليمين على من أنكر» سواء أكانت بينهما 
خلطة أم لاء والمشهور أن ذلك بعد ثبوت الخلطة إذا كانت الدعاوى في الشيء المعين؛ 
ولهذا نبه عليه بقوله: « ولا يمين» أي ولا يقضي بيمين حتى تثبت الخلطة أو الظنةء 
وتثبت الخلطة بإقرار المدعى عليه أو بشهادة عدلين أو عدل واحد ويحلف المدعي 
معد والطنة ا تكون فى حن اشرق واللقامني» اط في مامات وا 
لأهل الغصوباتء وكذلك قضى حكام أهل المدينة» وإجماع أهل المدينة رضي الله عنهم 
حجة فيخصص به الحديث أي قوله صلى الله عليه وسلم: «البَيْنَهَ عَلَى الْمُدُعى وَالَيمِينُ 
عَلَى المدغي عَليّه» [ سنن الترمذي باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشئ ليس له أن يأخذه] فإن ظاهر 
الحديث أن اليمين متوجهة مطلقا فيخصص بأن يكون بينهما خلطة وإلا لم توجه. 

7 - صفة اليمين وهينته: 

قد بيّن المصنف رحمه الله صفة اليمين التي لا يجزئ غيرها وبين أيضا أن اليمين 
تغلظ بالهيئة والمكان بقوله: «وَاليَمِينُ بالله الذي لا إِلَّهَ إلا هو وَيَحْلفٌ قَائمًا وعد منبر 
الرَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في ربع ديتارِ فكت وفي غَيْرِ المَديَة يَف في ذلك في 
لجَامع وَمَوْضع يُعَظَمْ مثة». 
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8- إذا وجدت البينة بعد اليمين: 


إذا وجّد المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه والحال أن المدعي لم يكن يعلم بالبينة 
قضي له بها سواء أكانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة؛ لأن اليمين لا تبرئ الذمة وإنما 
تقرفت لقطع القصومة: و لها أشان المضنكفه رحمه الله يقرله:-< رارك الطالث 
َه بغ يمين المَطلوب لم يكن عَلِمَ بها فضي لَه ها وٳِن كَانَ عَلمَ بها فلا َل مه وقذ 
قيل: قبل منهُ». 


ثانيا: تعريف الشهادات و حكمها و منز لها ب2 الاسلام 


1 - تعريف الشهادات: 

مات جنع اء لتر شية بيت رهي في اللحة ليان ولذلك م 
الرّسُولٌ شَاهدًا وَالْعَالمُ كَذلك؛ لأَنَّهُمَا يتان الْحَقَ وَالبَاطل. وقي الاضطلاح قَالَ ابْنْ 
عَرَفَة رحمه الله: «هيّ قَوْلَ بِحَيْتْ يُوحِبُ عَلَى الْحَاكم سَمَاعُهُ ه الحُكمَ بمُقنَضَاهُ و عدل 
قائله م تَعدده أو کا طالبُةُ». [ المختصر الفقهي 9 / 225]. 


2 - حكم الشهادة: 
أداء الشهادة فرض كفاية في موضع قوم يصلحون لهاء وإن لم يكن إلا شاهد واحد 
فهي فرض عينء فإن امتنع فهو عاص ويجبر على أدائها. 
- منزلتها في الإسلام: 
يقول تعالی :چ أففو[ أ لهل لل 4 إسررةالطلاق: 2]وَيقول سبحانه :(ولة تطثفوأالشهلدة 


ومَرِيَصْتمْهَاتَإِتَوءَام قلي 4 ا البقرة: 282]: و عن زيْد بن خالد الجْهَنيّ 0 ل الله 
صَلى الله عليه 4 وسَلم قال :دأ ا بخير اا الذي ا بشهادته قزل ن اليا 


ا 





E aS A ٤‏ َه و 
أو يخبر بشهادته قبل أن يسالها». [الموطأ كتاب الأقضية باب: ما جاء في الشهادات] 


4 - القضاء بالشاهد واليمين: 

في القضاء بالشاهد واليمين التفصيل الآتي: 

أ يقضى بشاهد ويمين في الأموال وما أدى إلى الأموال مثل أن يدعي أحدهما 
أن البيع وقع على الخيار والآخر على البت فالقول قول مدعي البت إلا أن يأتي مدعي 
الخيار بشاهد ويمين ويدخل في ذلك الإجارة وجراحات الخطأ. وإليه الإشارة بقول 
الضف رة اناده و ي بشاهد وَيّمين في الَمْوَال». 

ب- لا يقضى بالشاهد واليمين في نكاح أو طلاق: وإلى هذا أشار المصنف رحمه 
لله بقوله: «و لا يُقضّى بِذَلكَ في نكاح أَوْ طَلاق». وإنما يقضى في هذه المذكورات بعدلين. 

ج - لا يقضى بشاهد ويمين في دم عمد أو قتل نفس» وذلك كأن يدعي شخص على 
آخر أنه جرحه عمدا وأقام شاهدا واحدا فإنه لا يحلف معه وإنما ترد اليمين على الجاني 
فإن حلف برىء»؛ وإن نكل سجن. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله: «وَلا في دم عَمْد 
أو تفس». ثم استثنى حتت رحس ال من عنم فول قاف رامن فى قل الس د 
إلا مع القَسَامَة في التفس وقد قيل: قفني بذلك في الجرّاح». 


© 


2- أبين مفهوم الشهادة وحكمها ومنزلتها مع الاستدلال. 
3- أوضح أحوال القضاء بالشهادة واليمين مع التعليل؟ 
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روى مالك عَنْ ام سَلَمَةَ زوج الي صَلّى الله عليه وَسَلمَ أن رَسُولَ الله 
ل 


eee‏ ل 


[الموطأ كتاب الأقضيةء باب الترغيب في القضاء بالحق] 





أقرأ هذا الحديث بتمعن وأجيب عما يأتي: 
1- أبين ما يعتمد عليه القاضي في القضاء. 
2- هل من حكم له القاضي بشيء مما ليس له يحل له ويثبت؟ مع الاستدلال والتعليل 





أقرأ متن الدرس القادم وأقوم E‏ 
1- أبحث عمن تمنع شهادتهم. 
2- أبحث عن كيفية تزكية الشهود وما تكون به. 
3- أبحث عن أثر اختلاف المتبايعين. 





1- أن أتعرف من تمنع شهادتهم. 
2- أن أتعرف ما تكون به تزكية الشهود ومن يقوم بها. 


3- أن أدرك مقاصد الشرع في منع شهادة بعض الناس. 





الشهادة منصب رفيع ومهمة جسيمة؛ فهي من القضاء بمنزلة الرأس من الجسد 
لذلك أحاطتها الشريعة الإسلامية بمجموعة من الشروط حفظا لحقوق الناس» ومنعت 
بعض الناس من أدائها حسما لما قد تؤدي إليه الشهادة في بعض الحالات. كما أن صحة 
الشهادة متوقفة على عدالة الشهودء ولا يقوم بتعديل الشهود أو تجريحهم إلا من كان 
مؤهلا لذلك عارفا ما يكون به التعديل والتجريح. 

فمن تمنع شهادتهم؟ وما صفة تعديل الشهود؟ ومن يقوم بذلك؟ 





کل لين الح رید الاير واي رک ال «وّلا تَجُوز شهادة خَضْم ولا ظنين» 
ل ا المَخذود في الزتاء ا E‏ 


ولا كافر» وَإذا تاب المَحْدُودُ في الزنَا قبلث شهادهُ اف ا الم 
ولا شهادة الابْنِ لاابوين» ولا شَهَادَتَهُمَا لَه ولا الزؤج للرّوْجَةء ولا هي لَه وَتَجُورْ 





1 00 0 1 9 00 2 5 . 5 ° 2 7 0 اك ره 
شهادة الاخ العدل لأخيه؛ ولا شهادة مجَرّب فى كذب أوْ مظهر لكبيرة» ولا جار لنفسه 


نفعًا ولا دافع عنها ضَرَرَاء ولا وَصيٌّ ليتيمه» وَتجُوز شهادته عليه ٠...‏ ولا قبل في 
التزكيّة إلا مَنْ يقول عذل رضاء ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحذ». 









ظنين:- بالظاء المعجمة المشالة- المتهم في دينه. 
استخلااص مضامين المتن: 

1- أستخرج من المتن مَّن تمنع شهادتهم. 

2- أستخلص من المتن صفة تزكية الشهود ومن يقوم بها. 

اشتمل الدرس على محورين: 
أولا: من تمنع شهادتهم 

ذكر المصنف رحمه الله من تمنع شهادتهم لاختلال شرط العدالة أو غيره من 
موانع الشهادة وهم: 

1 - شهادة الخصم على خصمه: إذا كانت الخصومة بسبب أمر دنيوي غير 
العداوة» فإن كانت بسبب ديني كشهادة المسلم على الكافرء أو دنيوي خفيف ولم تطل 
الخصومة فتجوز. وفيها قال المصنف رحمه الله: « ولا تجوز شَهَادَةٌ خَضْم». 
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2 - شهادة المتهم: تمنع شهادة المتهم في دينه بارتكابه أمرا لا يجوز شرعا؛ لاختلال 
شرط العدالة» وال نالي يقول : اعد وأو عَذْل: عة 4 إسورة الطلاق:2] وقيل: المراد 
به المتهم في شهادته بالميل لمن يشهد له كشهادة الأب لابنه البار على العاق» أو للصغير 
على الكبير» أو للسفيه على الرشيد؛ لاتهام الأب على إبقاء المال تحت يده. وذلك قول 
المصنف رحمه الله: « ولا ظنين ولا يبل في الشهادة إلا العُذول». 

3 - شهادة الصبي: تمنع شهادة الصبي إلا على مثله في جرح أو قتل كما سيأتي؛ 
لأنه غير مكلف» ومحل عدم جواز شهادته إذا أداها في حال صغره» وأما إذا تحملها 
في الصبا وضبطها وأداها بعد بلوغه فإنها تقبل منه كما قال المصنف. 

4 - شهادة الابن لأحد أبويه أو العكس: لا تجوز شهادة الفرع لأصله من الآباء 
والأجداد ولا الأصل لفرعه؛ لما في ذلك من تهمة الميل للمشهود له وأما شهادة الفرع 
للفرع على أصله أو عكسه فيجوزء وتجوز شهادة أحد الأبوين لأحد أولاده على ولده 
الآخر إن لم يظهر ميل للمشهود له وإلا امتنعت كما قال العدوي رحمه الله. وفي حكم 
ها افرع عك أو الك قال المصبتقه رجه اه ور ا ية الازن لار نر 
شَهَادَتَهُمَا لَهُ» وتجوز شهادة الأخ العدل المبرز في العدالة لأخيه» وذلك قول المصنف 
رحمه الله: « وَتَجُورٌ شَهَادَة الأخ العَذل لأخيه». 

5 - شهادة أحد الزوجين للآخر: لا تجوز شهادة الزوج لزوجته ولا لأبويها ولا 
لابنها من غيره» ولا شهادة الزوجة لزوجهاء ولا لأبويه. وذلك في حال قيام العصمة 
حقيقة أو حكما فتدخل المطلقة طلاقا رجعيا؛ لما في ذلك من التهمةء وأما شهادته لها 
أو العكس بعد طلاقها طلاقا بائنا فتجوز. وفي حكم شهادة أحد الزوجين للآخر قال 
المصنف رحمه الله: « ولا الرّوْجٌ للرّوْجَّة ولا هي لهُ». 

6 - شهادة المعروف بالكذب أو ارتكاب الكبائر: لا تجوز شهادة من جرب عليه 
الكذب وعرف به» أو عرف بارتكاب كبائر الذنوب وأولى إظهارها بين الناس؛ لمنافاة 


ههه مم 





ذلك للعدالة وهي شرط في الشهادة» ولأن من كان معروفا بالكذب أو الكبائر لا ترضى 
شهانتة بين الناس والله تعالى يقول: مى قرطو رالد 1ء4 [سورة البقرة: 282]. وفي حكم 
شياذة المعروف يالقثب أو اكات للكبائر قال المصتف رحمة الله وو لا تحور شهدة 

7 - شهادة المنتفع بشهادته: لا تجوز شهادة من يجر لنفسه نفعا بشهادته: كأن 
يشهد لشريكه في شيء من مال الشركة -مثلا-» ولا تجوز شهادة من يدفع عن نفسه 
ضررا بشهادته: كأن يشهد لمدينه بدين له على غيره ليمهله في رد الدين؛ لأنه متهم 
في الحالتين. وفي شهادة المنتفع بشهادته قال المصنف رحمه الله: « ولا جار لتفسه 
تفعاً ولا دافع عَنها ضَرّرأ». 

8 - شهادة الوصي ليتيمه: لا تجوز شهادة الوصي على اليتيم ليتيمه؛ لأنه يجر 
بشهادته لنفسه مالا يتصرف فيه»ء وهذا داخل في قول المصنف رحمه الله سابقا: «وّلا 
جَارٌ لتفسه تفعاً» وإنما كرره ليرتب عليه قوله: «وَتَجُورٌ شَهَادَتْهُ عَلَيْهه على المشهور 
وهو مذهب المدونة. 
ثانيا: صمّة تعديل الشهود 

صف فعديل. الشهوف. أن يقول امز کے في زک اید أن هذا عل رخا الأن 
العدالة تشعر بسلامة المزكى في دينهء والرضا يشعر بفطنته وسلامته من البله والغفلة؛ 
فلو قال المزكي: هو عدل رضا دون أشهد لم يكف على المشهورء ويشترط في المزكي 
للشهود أن يكون فطنا وعارفا بتصنعات الشهود» وأن يكون مَبَرّزا في العدالة معتمدا 
في تزكيته على طول عشرة المزكى- بالفتح- في الحضر والسفرء لا على مجرد 
سماع» وأن يكون متعددا؛ لأن العدالة والجراحة قد تخفى» فشهادة واحد فقط تورث 
رھ فى هدالة الشاهد. زفي م تل الشتهرد قال المصفت رهه اة وول يكيل 
في التزكية إلا مَنْ پقول عَدْل رضا ولا يقل في ذلك ولا في التجْريح وَاحدذ». 


ا 





1- أذكر أربعة ممن تمتع شهادتهم مع التعليل والاستشهاد. 
2ت لين ضقة تعديل الشهوة. 


3- أستنتج بعض مقاصد الشهادة في الإسلام. 





قال اشهجلقاؤه: ١م‏ تقف مالبتر بء لم | التمع واب خرو افوا | 
اويا كَامَعَنْه IEEE‏ 0 الإسراء:36] وقال: «إلدمرشهد بالق e‏ 
[الزخرف:86]» وقال سبد انه فى قصة إخوة يوسف عليهم الصلاة والسلام: 


[وَماقَهذتَا5 بحَاعلفتاوماكتًا لقنا حبكي ) اسر يوسف:81]. 





أقرأ الآيات وأستعين ببعض كتب التفسير وأعد رفقة أصدقائي ملخصا عن منزلة 
الشهادة في الإسلام» ومقاصدها. 


1- أقرأ متن الدرس القادم وأقوم بالآتي: 
2- أبحث عن حكم شهادة الصبيان. 
3- أبحث عن أثر اختلاف المتبايعين. 





1- أن أتعرف حكم شهادة الصبيان. 
2- أن أتبين أثر اختلاف المتبايعين والمتداعيين. 


3- أن أدرك أثر رجوع الشاهد في شهادته. 





صحة الشهادة متوقفة على عدالة الشهودء والعدالة تستلزم البلوغ والعقل؛ فالصبي 
والمجنون تنتفي عنهما العدالة. وقد ذكر المصنف رحمه الله في الدرس السابق أن 
الصبي ممن لا تقبل شهادتهم غير أن ذلك ليس على عمومه؛ إذ هناك حالات تجوز 
فيها شهادة الصبيان حفظا لحقوق الغير بشروط ذكرها الفقهاء. 

فما الحالات التي تجوز فيها شهادة الصبيان؟ وما أثر اختلاف المتبايعين؟ وما 
العمل عند رجوع الشاهد في شهادته؟ 


- 


و و 
اه 








الشرح 
تقاف حلت اتات 


المُتَدَاعيَانَ: المدّعي والمدَّعَى عليه. 


استخلاص مضامين المتن : 
لات أسنتخلض مق المقن مئ تجوز شهادة الضبيان؟: 
2- أبين انطلاقا من المتن أثر اختلاف المتبايعين. 
3- أوضح استنادا إلى المتن أثر رجوع الشاهد في شهادته. 


اشتمل الدرس على المحاور الآتية: 
أولا: شهادة الصبيان : 

ذكر المصنف رحمه الله سابقا أن شهادة الصبي للبالغ أو عليه لا تجوز؛ لانتفاء 
شرط التكليف» وذكر هنا أن شهادة الصبيان على بعضهم تصح» وذلك فيما يقع بينهم 
في الجراح أو القتل على المشهورء وهذا مذهب مالك رحمه الله وجمع من الصحابة 
رضي الله عنهم» وإنما جازت للضرورة؛ لأن الغالب عدم حضور الكبار معهم فيما يقع 
بينهم» فلو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض لأدى إلى إهدار دمائهم» وتجوز شهادتهم 
في الجراح بشروط ذكر منها المصنف اثنين هما: 


1 - أن يشهدوا قبل أن يفتر قوا؛ لأن تفرقتهم مظنة تعليمهم وتلقينهم ما يشهدون 
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2 - أن لا يدخل بينهم كبير؛ لأنه مظنة تعليمهم سواء كان الكبير ذكرا 
أو أنثى وبقية الشروط مذكورة في مختصر خليل رحمه الله. وفي شروط شهادة الصبيان 
بعضهم على بعض قال المصنف رحمه الله: «وَتقبل شَهَادَةُ الصَِّيَان في الْجرَاح قَبْلَ أَنْ 


ثانيا: أثر اختلاف المتبايعين والمتداعيين : 

1[ - أثر اختلاف المتبايعين: 

إذا اختلف المتبايعان في جنس المبيع أو نوعه أو صفته أو قدر الثمن؛ بأن يقول 
البائع قدره: ألف درهم» ويقول المشتري قدره: خمسمائة درهم فالحكم في ذلك هو: أن 
يُستحلف البائع من قبل المشتري أولا استحبابا؛ لأن الأصل استصحاب ملكه للمبيعء 
فيحلف على نفي دعوى المشتري وإثبات دعواه في يمين واحدة» فيقول: والله ما بعتها 
بخمسمائة درهم وإنما بعتها بألف درهم مثلا ثم يخير المشتري بين أن يأخذ السلعة 
بما حلف عليه البائع أو يحلف على نفي دعوى البائع وإثبات دعواه إن نكل البائع عن 
الحلف» فيقول- مثلا-: والله لم أشترها بألف درهم وإنما اشتريتها بخمسمائةء ويبرأ من 
حلف البائع. وفي اختلاف المتبايعين قال المصنف رحمه الله: « وَإِذَا الحتََفَ المُتَبَايعَان 
ا ا يلد ااا ف 500 1 

2 - أثر اختلاف المتداعيين: 

إذا اختلف المتداعيان في شيء يدعيه كل منهما لنفسه ففي ذلك التفصيل الآتي: 

أ- إن لم تقم لواحد بينة على دعواه» ولم ينازعهما فيه أحدء وهو مما يشبه أن 
يكتسبه كل واحد منهما فإنهما يحلفان ويقسم بينهما؛ لأنهما تساويا في الدعوى ولم 
يترجح أحدهما على الآخر والحجتان إذا تعارضتا تساقطتاء ومن نكل عن اليمين سقط 
حقه للذي حلف. 


ا 





- إن أقام كل منهما بينة على أنه له ففي ذلك التفصيل الآتي: 

- إن كانت إحداهما أعدل من الأخرى قضي بأعدلهما بعد أن يحلف من أقامها 
أنه ما باع ذلك الشيء ولا وهبه ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه. 

- فإن لم ترجح إحدى البينتين على الأخرى حلفا معا وكان الشيء المتنازع فيه 
بينهما نصفين؛ ل الحكم بإحداهما ليس بأولى من الأخرى. وقي اختلاف المتداعيين 
قال المصنف رحمه الله: « وَإذا اختلفٌ المُتَدَاعيَانِ في شَيْء بأيْديهما حلفا وَقَسم بَيْنَهُمَا 
وَإِنْ أقامَا يتين قُضيّ بِأَعْدَلهِمَا فإِنْ اسْتَوَيَا حلفا وَكَانَ بَيْنَهُمَا». 
ثالثا: أثر رجوع الشاهد عن شهادته: 

إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد الحكم غرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد 
بزور فإن قال: اشتبه علي فإنه لا يغرم» وقيل يغرم مطلقا؛ لأن الخطأ والعمد في 
أموال الناس سواء؛ لذن ا اي ال لت قد وفي 
أثر رجوع الشاهد عن شهادته قال المصنف رحمه الله: « وَإِذَا رَجَعَ الشاهدُ بَعْدَ الْحُكُم 


أغرمَ ما أتلف بشهادته إِنْ اغْتَرَفَ أَنَهُ شَهِدَ بِزُورٍ قَالَهُ أَصْحَابُ مَالك». وفهم من قول 
المصنف رحمه الله: « بَعْدَ الحكم» أنه لو رجع بعد أداء الشهادة وقبل الحكم فإنه لا 
يغرم شيئا؛ لأنه لم يتلف شيئا. 


1- أبين الحالات التي تجوز فيها شهادة الصبيان مع التعليل والاستشهاد. 
2- أوضح أثر اختلاف المتداعيين. 

3- ما العمل عند رجوع الشاهد في شهادته؟ 

فد اعرف الاستضحات و اسهد كمسالة من مشائل الدرس: 
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7 7 وه ° 5 0 22 
وبشهادة من الصبيان في *#*##” جرح وقتل بينهم قد اكتفي 





[تحفة الحكام لابن عاصم بشرح التودي1 / 25] 


أشرح البيت مبينا الحالات التي تجوز فيها شهادة الصبيان وشروط ذلك. 





أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عن تعريف الكفالة والصلح والاستحقاق وأحكامهما. 





- أن تعرف أحكام الوكالة والصلح والاستحقاق. 
ان امز بين الصلح والاستحقاق. 
3 أن أدرك مقاصد الشرع من الصلح والوكالة. 





الإنسان لا يستقل بكل حاجاته بل يحتاج إلى غيره ممن ينوب عنه في القيام ببعض 
أعماله؛ فقد يوكل غيره على البيع أو الشراء أو غيرهماء وقد يصالح غيره بفعل حاجته 
إليه. وقد يستحق شيئا هو بيد غيره. 

فما أحكام الحوالة ؟ وما أحكام الصلح؟ وما أحكام الاستحقاق؟ 











قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَمَنْ قال رَدَدْت لك مَا وكلتني عليه 
أو عَلَى بَيْعهء أؤ دفغت إِليِك تَمَنَهُه أو رَدذت عَليْك وَديعَتك أؤْ راك فَالْقَوْلَ قول 
ومن قال ات إلى فان كَمَا أَمَرْتنِي كر فان فَعَلَى الذافع ل وَإلَا صَمنّ» 
وَكذلك عَلَى وَلِيّ الأيتام اينه أَنَهُ أنقق عَلَيْهمْ أو دقع إِلَيْه وَإِنْ كَانُوا في حَصَائَته 
صدق في النفقة فيما يُشبةُ. وَالصُلحُ جَائِرُ إلا مَا جَرٌ إلى حَرَامِ وَيَجُورْ عَلَى الْفرَارٍ 
0 .. وَصسْتحِقُ الأَرْض بعد أن عَمَرَتْ يده قيمة الْعمَرَة قائماء قإن أبَى دَق 

ليه المُشتري قيمَة البُقَعَة بَرَاحَاء فَإِنْ أبَى كاتا شَرِيكَيْن بقيمَة بقيمَة مَا لكل وَاحد مِنْهُمَاء 





N N 2‏ 5 0 ا EEE:‏ 0 0 5 کے اح 
وَاحد منهمّاء وَالغاصب يوْمَرٌَ بقلع بنائه وَزرْعه وَشجّرهء وان شاء أغطاه ربهَا 
Es 0 00 0 2 2 37 TT‏ الت هه 0 له 03 0 ع 30 وه 

50 2 0 00 5 0 0 2 1 ر E‏ 2 7 3 2 و 
فيمًا لا قيمّة له بَعْدَ القلع وَالهَدم» ويرد الغاصب الغلة ولا يردها غير الغاصب». 








الشرح: 
قرَاضَك: القراض دفع مال لمن يتجر به بجزء من الربح. 
فرق ينك افو من العمازة أ يعد أن تصرف فيا الست مته بالا وتحوه: 
العمَارَة: تعمير الأرض بالبناء والغرس ونحوهما. 
بَرَاحًا: يقال: أرض براح أي لا شيء فيها. 
اللشطن :بيطب لفون النشؤدة وسكون. القاقة أي المتقورض. 
استخلاا ص مضامين المتن : 
1- أستخرج من المتن أحكام الوكالة. 
2- أستخلص من المتن أحكام الصلح. 
2- أبين انطلاقا من المتن أحكام الاستحقاق. 


باریس على لير ا 
أولا: أحكام الوكالة 
ازع ف 
أ- لغة : هي اسم من التوكيل بالقيام بأمر ما؛ قال الجوهري: يقال: وكَلْتُهُ بأمر كذا 


ركا و الم الؤكالة والوكالة:.والتوّكل» إظهان الغجز والاعتماة على غيركه و الأ 
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التُكلانٌُ. واتكلتُ على فلان في أمري إذا اعتمدته [ الصحاح مادة: وكل ] 

ب طاتا عرفا ن عرفة رحمه الل يقوله: ونا لذي خی عبر دي رة ر 
عبَادَة لعَيْره فيه غَيْرٌ مَشْرُوطَة بمَؤته» فقوله: «نيابة» جنس في تعريف الوكالة؛ يشملها 
وغيرها من النيابات الشرعيةء وقوله: « ذي حق» فصل أخرج به من لا حق له فإنه لا 
نيابة له» وقوله: «غير ذي إمرة» أخرج به الولاية العامةء وقوله: «ولا عبادة» أخرج به 


إمامة الصلاة» وقوله: «غير مشروطة بموته» أخرج به الوصي؛ لأنه لا يقال فيه عرفا 


وكيل» ولذا فرقوا بين فلان وكيلي ووصيي. [ شرح حدود ابن عرفة للرصاع 175/2 بتصرف] 


2 - حكمها: 

الوكالة مشروعة دل على مشروعيتها ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: «أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسلمت عليه وقلت: أردت الخروج إلى خيبرء فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة 


عشر وسقاء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» [ سنن أبي داود باب الوكالةا وحكى 
المازري الإجماع على جوازها. 

3 - ما تجوز فيه الوكالة: 

تجوز الوكالة فيما تصح فيه النيابة كالبيع والشراء والجعل والإجارة واقتضاء 
الدين وعقد النكاح والطلاق» ولا تجوز الوكالة في أعمال الأبدان المحضة كالطهارة 
والصلاة والحج» قال ابن شاس رحمه الله: لا تجوز الوكالة في العبادات البدنيةء ولا 
المالية كأداء الزكاة وفي الحج خلاف. [المختصر الفقهي لابن عرفة 5/7 بتصرف] 


4 - اختلاف الوكيل والموكل: 
أ- اختلاف الوكيل والموكل في الردء قال المصنف رحمه الله: مِوَمَنْ قال رَدَدْت 
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لك مَا وكلتني عَلَيْهِ أ عَلَى بيْعه» أَوْ دقعت إِلَيِْكَ تَمَنَهُء أو رَحَدْت عَلَيِْك وَديعتك أو 
قرَاضّك فَالْقَوْلَ قَوْلَهُ» إذا اختلف الوكيل مع موكله؛ بأن قال الوكيل لموكله: رددت لك 
ما وكلتني على حفظه أو على بيعه أو بعته ودفعت إليك ثمنه» أو اختلف المودع عنده 
مع من استودعه شيئا؛ بان قال المودع عنده: رددت عليك وديعتك» أو اختلف عامل 
القراض مع المقارض؛ بأن قال العامل لمن دفع إليه مالا قراضا: دفعت إليك قراضك 


فالقول في جميع هذه الصور قول مع يمينهم؛ لأن جميع من ذكر مؤتمنون» فإن قبض 
أحدهم شيئًا ببينة لم يبرأ في رده إلا ببينة؛ لأن الدافع إليه حين استوثق منه بالإشهاد 
عليه لم يأتمنه بخلاف ما قبض على جهة الأمانة» والقاعدة: أن ما دخل بإشهاد لا يخرج 
إلا بإشهاد. 

ب- اختلاف الوكيل والموكل في الدفع: إذا اختلف الوكيل مع الموكل في الدفع 
بأن قال الوكيل: دفعت إلى فلان ما أمرتني به كأن يرسله إلى من كان له عليه دين 
فقال الدائن بأنه لم يصل إليه شيء فعلى الوكيل البينة أنه دفعه إليه فإن لم يقم بينة على 
ذلك ضمن إذا أمره الموكل بالإشهاد على القبض أو كانت العادة الإشهاد؛ لأن العادة 
كالشرطء فإن كانت العادة ترك الإشهاد فلا ضمان عليهء وكذلك على الوصي على 
الأيتام البينة أنه أنفق عليهم إذا لم يكونوا في حضانته ونازعوه في مقدار ما أنفق عليهم: 
أو ادعى أنه دفع إليهم أموالهم بعد بلوغهم ورشدهمء فإن كانوا في حضانته ونازعوه 
في النفقة صدق إذا ادعى ما يشبه مع يمينه؛ لأن المشقة تدركه في الإشهاد. وإلى هذا 
أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَمَنْ قال دَفَعْت إِلَى لان كَمَا أَمَرْتني فَأنْكَرَ فلَانُ 
فَعَلَى الدّافع البيَةَ وَإلا ضَمنَ وَكَذَلكَ عَلَى وَلِيّ الينام انه أنه أنفقَ عَلَيْهمْ أو دَفَعَ اليه 
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ثانيا: أحكام الصاح 


1[ - تعريف الصاح : 

أ- لغة: قطع المنازعة بين طرفين فأكثر. 

ب- اصطلاحا: «انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه» 
[المختصر الفقهي لابن عرفة 6 / 477] 


2 - حكم الصلح : 

قال المصنف رحمه الله: « وَالصّلحُ جَائرُ إلا مَا جَرَ إلى حَرَامء وَيَجُورُ عَلَى الإفرَ ار 
راا الضلع جار مقرب ليه لما فة من رفع اثر اع أر خرف وكرهه رف نينت 
مشر وعيقة الق م الفنيقةه كن القران قر له تعالی:(وال يڙ ) [سورة النساء:127]» 
ومن السنة ما أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« الصّلحٌ جائ بَيْنَ 
المُسْلمِينَ إل ف 16 حَرَامًا حرم ا ان ان ياب ماكر ف الاح ن انع فان 
أحل حراما بأن يصالح على دار ادعاها بخمرء أو حرم حلالا بأن يصالح على سلعة 
بثوب بشرط أن لا يلبسها آخذها أو لا يبيعها بطل الصلح. 

ويجوز الصلح مع إقرار المصالح اتفاقا ومع إنكاره على المشهور» وصورته أن 
يدعي شخص دارا على شخص فينكر المدعى عليه ثم يصالح المدعي على أن يدفع 
له شيئا من ماله» وسكت المصنف رحمه الله عن الصلح على السكوت» وللصلح على 
الإنكار والسكوت شروط ذكرها شراح الرسالة. 


ثالثا: من أحكام الاستحقاق 
1- تعريفه: 


أ- لغة: إضافة الشيء لمن يصلح به. 





ب- اصطلاحا: قال فيه ابن عرفة رحمه الله: « رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله». 


2 - استحفاق الأرض : 

من استحق أرضا من يد مشتر أو غيره ممن أخذها بشبهة ملك وتصرف فيها 
بالبناء والغرس ونحوه فإن المستحق يدفع للمتصرف قيمة تصرفه ويأخذ أرضه بما 
فيهاء فإن أبى المستحق أن يدفع قيمة التصرف دفع إليه المشتري أو من هو في منزلته 
قيمة البقعة براحا لا شيء فيهاء فإن أبى كل واحد منهما من دفع ما نسب إليه كانا 
شريكين بقيمة ما لكل واحد منهما فالمستحق بقيمة أرضه والمتصرف بقيمة تصرفه. 

فإن كان المتصرف في الأرض غاصبا فإنه يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره من 
الأرض المستحقةء ويرد الغلة سواء كان المغصوب دارا أو غيرها؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم:« انط امرئ مسْلم» إلا بطيب تفس منه» [سنن البيهقي الكبرى باب من غصب لوحا فأدخله 
فين رى هذا تار الست رحمه ال ره و را ارش ل کرت 
يدق قيمَة الْعمَارَة قائمًاء فإِنْ أبى دَقعَ إِلَيْهِ المُشْتَرِي قيمَة البفعَة بَرَاحَاء فلن أبَى كاتا 
رين بقيمة مالكل واحد مهما وَالَْاصِبُ يمر بقع به وََرعِهِ وَشَجَِبِ ون َه 
أَْطَاهُ رَبّهَا قيمَةَ ذلك الثقض وَقِيمَةَ الشّجَر مَكَلَعَابَْدَ قيمَة أَجْرِ مَنْ يَكََمُ ذلك وَلَا شَيْءَ 
عَلَيْه فيمَا لا قيمَةَ لَهُ بَعْدَ القع وَالْهَدْمء ويرد الْعَاصبُ الْغَلََّ ولا يَرُدْهَا غَيْرُ القاصب». 


- 


1 - أعرف الوكالة وأبين حكمها مع الاستدلال. 

2 - ما هو الصلح وما دليل مشروعيته؟ وما أنواعه؟ 

3 - أشرح معنى قول السادة المالكية: « العادة كالشرط» مع التمثيل. 

4 - أبين حكم الصورة الآتية مع التعليل: رجل استحق أرضا مبنية من غيره دون إذنه. 
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ا ادا 
والصّلْحُ يَسْتَدْعي له إن أشكلا «»» حُكم وإِنْ تَعيّنَ الق قلا 
سسش!>””-هظ<><+<|«©| | صق©' 
وَخَصْم إِنْ يَعْجِرْ عن القاء الحُجَخْ *** لمُوجب لقتها ولا حَرَج 


[متن العاصمية بشرح البهجة في شرح التحفة 1 / 66] 





- أتأمل الأبيات وأستخرج منها الصلح وشروطه. 





أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عن: 
1 - ما لا يجوز فعله في العقار. 

2 - أحكام القضاء في المياه. 

3 - ضمان ما أفسدته المواشي. 
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ان أتعرف ما لا يجوز فعله في العقار. 
- أن أدرك أحكام القضاء في المياه. 

3 - أن أتبين ضمان ما أفسدته المواشي. 

- أن أتمثل مقاصد الشرع من هذه الأحكام. 





الأموال المشتركة مدعاة للتنازع بسبب حرص كل واحد من المشتركين على 
مصلحته»ء وذلك قد يكون سببا في ضياع المال المشترك إن لم يتم إصلاحه»ء كما أن 
حرص الإنسان على مصلحته قد يدفعه إلى إذاية جاره أو منع فضل الماء عنه فيما 
يملك وما لا يملك. 


فعلى من يجب إصلاح العقار المشترك؟ ولمن يقضى بالعقار المشترك عند التنازع؟ 
وما الأفعال التي تعد إضرارا بالجار؟ وما حكم منع فضل ماء الآبار؟ وما حكم ضمان 
ما أفسدته المواشي؟ 





قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: «وَإِضْلاح السُفْلِ عَلى صَاحِبٍ اسل 
وَالْخَشْبُ لحَمْل السّقف عَلَيْه وتغليق الغْرَف عليه إِذَا وهي عن م 
اا يَبِيعَهُ ممَّنْ يُصْلحُهُ «وّلا ضَرَرَ ولا ضرَارَ» فلا 










يَفعَلَ مَا يَصْرُّ بجَارِه منْ فح كوه قريبة يَكُشفٌ جَارَهُ منهّاء أو قح باب قَبَالَةَ بَابه 
ل 

أقنط وَالعقُودُ ولا يمت فضْلُ المَاء ليمع به الكل هَل آبَارٍ المَاشيّة أَحَقّ بها 
TT‏ 
أن ققدم بْرُ جار وله رع يخا عَلَيْه لا ْنَع فَضْلَهُء وَاخْتْلفَ هَل عَلَيْه في 
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ا 
المَاشيةء e‏ لتّمَارِ». . 





وهيّ: ضعف. 


كُرّة: نافذة. 

الفط وَالْعُقُودٌُ: معاقد الجدران وملتقاها. 

لطع باز مقصور أ اا رطيا ار ما 
استخلاص مضامين المتن : 

1 - أستخلص من المتن أحكام إصلاح العقار المشترك. 

2 - أبين انطلاقا من المتن حكم منع ما فضل من الماء. 


3 - أستخرج من المتن بعض صور الإرفاق. 
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أولا: أحكام العقار المشترك والمجاور 


1[ - أحكام إصلاح العقار المشترك : 

إذا تضرر العقار المشترك كما إذا كان لرجل منزل أرضي ولآخر منزل فوقه 
وضعف المنزل الأرضي وخاف صاحبه عليه الهدم وإضرار ما فوقه من المنازل فإنه 
يقضى على صاحب المنزل الأرضي بالآتي: 

أ- إصلاح الضرر ليتمكن صاحب ما فوقه من المنفعة كما إذا تضررت الأعمدة 
والخشب التي يحمل عليها السقف فإن إصلاحها على صاحب المنزل الأرضي؛ لأن 
القت مدان الست 

ب- تدعيم الجدران والأعمدة إذا ضعفت جدران المنزل الأرضي وقارب أن ينهدم 
فيجب على صاحبه إصلاح منزله أو بيعه ممن يصلحه إن عجز على إصلاحه. وإلى 
هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَإصْلاح السُّقل عَلَى صَاحب السُفلء وَالْخَشْبُ 
لحمل السَّقفٍ عَلَيْهه وتغليق الغْرَفٍ عَلَيْهِ إذا وهي السفل وَهُدم حَنّى يُصلَحَء وَيُجْبَرُ عَلَى 
أن يُصْلحٌ أو يَبِيِعَهُ ممّنْ يُصْلِحُهُ:« ولا ضَرَرَ ولا ضرَّانٌَ»». 

2 - أحكام العقار المجاور للملك : 

أوصى الإسلام بالجار وجعل له حقوقاء وحرم إذايته والإضرار به» ومن الإضرار 
بالجار في العقار ما يأتي: 

أ- فتح نافذة (كوة) قريبة يكشف جاره منها ويميز الذكور من الإناث فيجب سدها 
بالبناء وهدم عتبتهاء فلو كانت بعيدة لا يوصل إلى الكشف منها إلا بتكلف لم يؤمر 
بغلقها لانتفاء علة غلقها. وذلك قول المصنف رحمه الله: « فلا يَفْعَلَ مَا يَصْرُ بجَارِه 
من فلح كو قرِية شف جَارَهُ منهَاه. 
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ب- فتح باب قبالة باب جاره سواء كانت الطريق نافذة أو غير نافذةء وهو قول 
سحنون» وظاهر المدونة خلافه. وذلك قول المصنف رحمه الله: « أو فَنْح بَاب قَبَالَة 


بابه». 
ج- حفر ما يضر بجاره في حفره ولو كان الحفر في ملكه. وذلك قول المصنف 
وعند التنازع في الحيطان المشتركة فإنه يقضى بالحائط لمن إليه واجهته ومعاقده 
بيمينه وقيل بغير يمين بناء على أن العرف هل يقوم مقام شاهد واحد فيجب معه اليمين 
أو مقام شاهدين فلا يُحتاج معه إلى يمين. وذلك قول المصنف رحمه الله: « وَيُقَضَى 
بالْحَائط لمَنْ إِلَيْه القمط وَالْعْقُودُ». 


ثانيا: حكم منع فضل ال ماء؛ وضمان ما أفسدت المواشي 

1 - حكم منع فض الماء 

أ- منع فضل الماء في الأرض غير المملوكة لا يجوز لمن حفر بئرا أو عينا في 
أرض غير مملوكة أن يمنع ما فضل عن ماشيته ليمنع به الكلأ؛ فإذا حفر أهل المواشي 
آبارا لشرب مواشيهم في أرض غير مملوكة فقدم عليهم آخرون بدوابهم فأهل آبار 
الماشية أحق بماء الآبار حتى يسقوا مواشيهم ثم الناس بعدهم في فضل ماء تلك الآبار 
شركاء» والأصل في هذا ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم:« لا تَمْنَعُوا فضل 
المَاء لتَمُنَعغوا فضل الكلأ» [ صحيح مسلم» كتاب المسافاةء باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ]. و إلى 
هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَلَا يُمْنَعُ فَضْل الْمَاء ليُمْنَعَ به الكَلاَء فَأَهْلَ آبار 
العاشلة أكق وها بخن ونتوك: نه النايل فبها كر 421 

ب- منع فضل الماء في الأرض المملوكة قال المصنف: «وَمَنْ كانَ في أضه 
َي أو بر فل مها إلا أن نهم فر جَارِه وله َع يَحَافُ عَلَي قلا يته فضت 
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وَاختلف هل عليه في ذلك ثمّن أمْ لاء وَيَنبَغي أن لا يَمُنعَ الرّجل جَارَه أن يَغرز خشبة 


في جدَارهء ولا يُقَضَى عَلَيْهه من كان في أرضه عين أو بئر فله منع فضل مائها؛ لأنها 
تابعة للأرض إلا إذا انهدمت بئر جاره أو غار ماؤها ولجاره زرع يخاف عليه فلا 
يجوز له أن يمنعه فضل الماء» بل يلزمه بذله له» ويقضى عليه بذلك بشروط ثلاثة: 

- أن يكون الجار زرع على أصل ماء فانهارت بئره. 

- وأن يخاف على زرعه التلف. 

- وأن يشرع في إصلاح بئره ولا يؤخر إصلاحها. 

واكتلق الفقهاء هل على الجار فى .ذلك الفضل شمن لضاحب الماء :وهو محكي 
عن مالك أم لا وهو قول في المدونة» ويستحب أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبة 
في جداره لقوله صلی الله عليه وسلم:«لا يَمْتَعُ جار جَارَهُ أن يَعْرِزَ حَشْبَهُ في جداره». 

[صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره ] 

2 - ضمان ما أفسدت المواشي : 

قال ره ا و المَاشيَة مِنْ الزّرُوع وَالْحَوَائط بالليْلٍ قَذَلِكَ 
عَلَى أَرْبَاب المَاشيّة» ولا شَيْءَ عَلَيْهِمْ في إفسَاد التهّار» فصل المصنف رحمه الله في 
ضمان ما أثلفت الدواب من الزروع والحوائط فبين أن ذلك على أصحابها ليلاء وأنه 
على اکت الزرع والحائط فيما أفسدت نهارا وهذا التفصيل هو مذهب الإمام مالك 
فقد رَوَى في مُوَطُئه :« أَنَنَاقةَ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائطًا فَأفْسدَثْ فيه فقضَى رَسُول 
اله صَلَى الله لَه وَسَلَمَ أنَّ عَلَى أَهل الحوائط حَفْظَهَا بِالنّهَارِ وَأَنّ ما أَقُمَدَتْ المَاشيَة 
باللّيْل فهو ضهان عَلَى أهلها» [ الموطأ باب القضاء في الضواري والحريسة]. 
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ثالثا: من أحكام التفليس والضمان 

1 - من أحكام التفليس : 

من وجد سلعته التي باعها من رجل بعينها لم تفت ولم يقبض ثمنها حتى فلس 
مشتريها فالبائع بالخيار بين: 

أ- أن يحاصص بها؛ أي يدخل مع الغرماء واحدا منهم في جملة المال فيأخذ نصيبا 
بنسبة ماله منه» ثم إن بقي شيء اتبع ذمة المفلس. 

ب- أن يأخذ سلعته بالثمن الذي باعها به إن كانت تعرف بعينهاء وكانت من 
المقومات كالدواب مثلاء فإن كانت من المثليات كالقمح مثلا فليس له إلا الحصاص ما 
لم تشهد بينة بأنه طرح قمحه في هذه المطمورة؛ وما ذكره من تخيير البائع إنما هو في 
التفليس» وأما في حال موت مشتري السلعة ولم يقبض البائع ثمنها فإنه أسوة الغرماء. 
وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَمَنْ وَجَدَ سلَعَتَهُ في التفليس فَإِمَّا حاص 
بها وَإِلَا او و في امت ا العْرَمَاءِ» 00 

2 - من أحكام الضمان : 

الضمان ثلاثة أنواع: ضمان مال» وضمان طلب» وضمان وجه؛ فضمان المال: 
التزام دين لا يسقطه عمن هو عليه» وضمان الوجه: عبارة عن إحضار الغريم وقت 
الحاجة إليه» وضمان الطلب: عبارة عن التفتيش عن الغريم الذي عليه الدين» ثم يخبر 
صاحب الدين به ولا يلزمه إحضاره ولا غرم عليه إلا إن قصر أو فرط» وشرط 
الضامن: أن يكون من أهل التبرع ويشترك ضمان الطلب وضمان الوجه في لزوم 
إحضار المدين» ويختص ضمان الوجه بالغرم عند التعذر ولو لم يحصل تفريط ولا 
تهريب بخلاف ضمان الطلب فلا يغرم الضامن إلا إذا حصل منه تفريط» والأصل في 
تضمين الضامن ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«الزعيمُ غَارِمٌ» إسنن ابيمتي 
كب لفان يروب ان اتشان رال عي الكفرل و الضامن :وال هذا اثتار المصلت رجه 
الله بقوله: « وَالصَّامنُ غَارِمٌ وَحَمِيلٌ الْوَجْه إِنْ لَمْ يَأت به عَرِمَ حَنّى يشْتَرط أَنْ لا يَغْرَمَ» 
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1 - على من يجب إصلاح العقار المشترك؟ 
2 - أفصّل القول في حكم منع فضل الماء مع الاستدلال. 
3 - لمن يقضى بالجدار المتنازع عليه؟ 

4 - ما العمل عند تفليس المشتري قبل دفع ثمن السلعة؟ 





أخرج الإمام البيهقي في سننه عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: عزوت مَعٌ النبىّ صلى الله عليه وسلم ثلاث غَرَوَات فسَمعته يقول: 


[ السنن الكبرى للبيهقي باب: ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة ] 





عا ع 


أتأمل هذا الحديث وأنجز الآتي: 

لاما اسم .هذا الرجل الرارة في ست الحديك؟ 

ذه کنر يعن زرط الت اح کا فى بهذا الزاوى سرا 
مكتسباتي في مصطلح الحديث. 

3 - أقارن بين الحديث وبين مكتسباتي من الدرس. 





أقرأ متن الدرس القادم وأبحث ضن: 
1 - تعريف الحوالة وأحكامها. 
2 - تعريف القسمة وأحكامها. 
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- أن أتعرف أحكام الحوالة والقسمة. 
2 - أن أميز بين أحكام الحوالة وبين أحكام القسمة. 
3 - أن أتمثل مقاصد الشرع من هذه المعاملات. 





لما ذكر المصنف رحمه الله أحكام العقار المشترك والمجاورء وحكم بيع فضل 
الماء وضمان ما أفسدت المواشي» أتبع ذلك بأحكام الحوالة والقسمة لارتباط بعض 
أحكام هذه المسائل بتلك المسائل السابقة. 

فما الحوالة؟ وما أحكامها؟ وما القسمة؟ وما أتواعها؟ وما أحكامها؟ 





قال ابن ري رحمه الله: « وَمَن 0 بدينٍ فرَضي فلا رُجُوعَ له 
عَلَى الأول وَلِنْ م ا 
ا ولا يَغْرَمُ الحميل إلا في عُذم الْغَرِيم أو عَيْيته. ويّحل بمَوْتِ المطلوب أو 
000 0 0 200000000 
عَلَى مُعْدِم. وَمَا اقم بلا ضَرَرٍ سم من رَبْع أو عَقارِ وما لم يقم بَِيْرٍ ضَرَرٍ 
من دعا إلى الع جب عله من أب قم الْرْعَة لا يكُونْ إلا في صِدْفٍ واج 
E‏ َمَنَا وَِنْ كَانَ في ذلك تَرَاجُعٌ لَمْ تَجْرْ الْقسْمَةٌ إلا بتراض». 








المذْيّانُ: من أحاط الدين بماله. 


زبغ: دال ونحوها. 


استخلااص مضامين المتن : 
1 - أستخرج من المتن أحكام الحوالة. 
2 - أبين انطلاقا من المتن أحكام القسمة. 


اشتمل الدرس على محورين: 


أولا: أحكام الحوالة 


1 - تعريغها : 

أ- لغة: اسم مصدر لفعل أحال ومعناه: النقل والتحويل. 

ب- اصطلاحا: نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى تبرأ به الأولى. 

2 - حكمها: 

الحوالة عند أكثر الفقهاء رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين والعين بالعين غير 
يد بيد؛ لأنها معروف مندوب إليها في قوله صلى الله عليه وسلم: «مَطل الْعَنىّ ظَلَمٌ 
وَإِذا ف أخذكة عَلَى مَليءِ فليتْبَعْ». [ صحيح مسلم» كتاب المساقاة» باب: تحريم مطل الغنى وصحة الحوالةء 
واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي] 
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3 - من أحكام الحوالة : 


للحوالة أركان أربعة وهي: المحيل وهو المدين» والمحال وهو الدائن» والمحال 
عليه وهو مدين المدين» والمحال به وهو الدين؛ فمن أحال دائنه على رجل له عليه دين 
ورضي المحال بالحوالة عليه فقد برئت ذمة المحيل ولا رجوع للمحال على المحيل؛ 
وإن أفلس المحال عليه إلا أن يغر المحيل المدين؛ كأن يعلم أنه عديم وأحال عليه فلا تبرأ 
ذمته ويرجع عليه المحال بدينه» ومن شروط الحوالة أن تكون على أصل دين فإن لم تكن 
على أصل دين فهي ضمان؛ لأن الحوالة مأخوذة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة كما 
مدق وال هذا أشان الصا رحمه اله قله وون أحيل يتان فرصي فلا قوع له 
عَلَى الأول وَإِنْ أف إلا أن يَْرَهُ من وَإِنَمَا الحَوَالَةَ عَلَى أَضْل دين ولا فهي حَمَالَة» 


4 - الفرق بين الحوالة والضمان : 

قال المصنف رحمه الله: «وَلَا يَغْرَمُ الحَمِيلُ إلا في عُدْم الْغَرِيم أَوْ عَيبته. وَيَحل 
بمَوْت الْمَطْلُوب او تفليسه كَل دين لَه وَل حل مَا كَانَ لَه عَلَى غَيْرِه وَيُحبَُ مدن 
ا کی غ مها فرق به من الحفالة والحوالة لن امحل ذا رجرع 
اغ الفحرق على كله حا إلا 1 غر كما سيق : والحفالة برج ادان على الح 
بعدم الغريم إذا كان حميلا بالمال» أو بغيبته إن كان حميلا بالوجه أو بالمال وقد تعذر 
الاستيفاء منه. 

ويحل كل دين محال به أو مضمون بموت المطلوب أو تفليسه؛ لخراب ذمة المدين 
في فلسه بوجوب المال للغرماءء وفي موته بانتقاله للورثة. ولا تحل ديون الميت أو المفلس 
التي له على غيره بموته أو فلسه؛ لأن ذمم أصحابها قائمة. وذلك قول المصنف: «وّلا 





1 - تعريفها: 

أ-لغة: تمييز وفصل أجزاء الشيء. 

بيب ا می دق ل کن رکا ھا شود اله تھی تل اا 
بين الشركاء لينتفع كل واحد بحقه ببيع أوكراء أورهن أوهبة وغيرها من وجوه الانتفاع. 


2 - أنواعها: 

أ- قسمة قرعة» وهي: فعل ما يُعيّن حظ كل شريك مما بينهم مما يمتنع علمه حين 
فعله» ولا تكون قسمة القرعة إلا في صنف واحد كما قال المصنف دفعا للغرر. 

ب- قسمة مراضاة» وهي : أخذ كل واحد من الشريكين بعض ما بينهم 
بتراض ملكا. 

ج- قسمة مهايأة» وهي: اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمنا معينا 
من متحد أو متعدد» مثال. المشترك فيه المتحد أن يكون بين الشريكين أجير يعمل لهذا 
شهرا وللآخر شهراء ومثال المتعدد* أن يكوق ستهما أحيران. وكل واحد يأخد أحيرا 
يخدمه دون تعيين. 

3 - من أحكام القسمة: 

قال المصنف رحمه الله: « وما امم بلا ضَرَرٍ قسمَ من رَبْع أو عََارِ وما ليسم 
بر ضر فمن دعا إلى الع جب عله من باه قم ةا ُو إلا في صف 
وَاحدء وَل يودي أَحَدُ الشرّكاء 5 َمَنَاوَإنْ كَانَ في ذلك تَرَاجُعٌ َم تَجُرْ القسْمّة إلا بَرَاض» 
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قسمة المشاع لا تخلو من أمرين: 


أ- أن يكون المشاع بين الشركاء قابلا للقسمة بلا ضرر كالرباع والعقار والحيوانات 
والعروض وغيرها من المكيلات والموزونات والمعدودات» والحكم فيه أنه إذا طلب 
لحن القركاه. الف ولاه مضي احير الم هاس كن الذي دعا ا 
صاحب الأقل أو الأكثر. 

ب- أن يكون المشاع بين الشركاء غير قابل للقسمة إلا بضرر في قسمته بإتلاف 
عينه أو منفعته كالثوب الواحد والحيوان الواحد ونحو ذلك» والحكم فيه أنه لا يجوز 
قسمه؛ لأن القسمة إنما هي تمييز الحقوق لينتفع كل إنسان بما تميز له؛ فإذا كان القسم 
يفيتها عن هذا المعنى لم يجزء فإن لم يتراض الشركاء على أن ينتفعوا بالمشترك مشاعا 
وأراد أحدهم البيع وأباه بعضهم فإن من دعا إلى البيع يجبر عليه من أباه؛ لأن في بيع 
أحدهم حصته بانفرادها ضررا وقد نهى الشرع عنه. 


1 - أعرف الحوالة وأبين أحكامها. 
2 - أحدد أنواع القسمة وأوضح أحكامها. 
3- أبيخ. الفرق بين الخوالة و الضمان. 
4 - أتأمل الصورتين الآتيتين وأبين العمل فيهما مع التعليل: 
أ - شخصان لهما مال مشترك بينهما فطالب أحدهما بقسمه ورفض الآخر. 
ب - رجل أحال دائنه على غيره فوجد المحال عليه معدما فطالب المحال 
المحيل بالدين. 
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قال ابن رشد رحمه الله: « فالقسمة تكون في شيئين: أحدهما: رقاب 
الأموال» والثاني: منافعها؛ فأما قسمة الرقاب فإنها تكون على ثلاثة أوجه: قسمة 


بغير تقويم ولا تعديل» ولكل وجه من هذه الوجوه الثلاثة أحكام اختصت بها دون 





ما سو اهأ» [ المقدمات الممهدات 92/3 ] 
أتأمل النص وأجيب عن الاتى: 
1- أعرف بصاحب المقدمات الممهدات. 


2- أقارن بين ما ورد في النص ومكتسباتي من الدرس. 





أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عن: 
1- تعريف الوصية وأحكامها. 


2- تعريف الحيازة وأنواعها وأحكامها. 
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1 - أن أتعرف أحكام الوصية والحيازة. 
- أن أتبين مقاصد الشرع من الوصية والحيازة. 
- أن أتمثل هذه الأحكام في معاملاتي. 





لما ذكر المصنف أحكام الحوالة والضمان والقسمة أتبع ذلك بالحديث عن أحكام 
الوصية والحيازة لارتباط بعض أحكامهما بما سبق. 


فما الوضصية ؟ وما أركائها؟ وما شروطها؟ وما الحيازة؟ وما وسائلها؟ 





قال ابن أبي زيد 0 لحم الله: «وَوّصيٌ الوَصيّ كَالوَصيّ وَللوصيّ 
0 يتَجِرَ في أمْوَالِ لار ا عر ماموں فإنه يُعْرَلَ. 0 بالكفن 
م بالديْن 5 TT‏ َمَنْ خَارَ دارا عَلَى حَاضِرٍ عَشْرَ سين تَُْبُ إل 
E CT‏ لا دعي شيا فلا قم لَه ولا تازه بين قارب وَالأَصْهَارٍ 
في مثل هذه المدة. وَلَايَجُوزْ إِقِرَارٌ الْمَرِيض اوه بدينٍ أَوْ بقَيْضه e‏ بحج 
هه ة أَحَبٌ لين وَإِذَا مَاتَ ير 0 0 
سار ورد ما َي وما هلك بيده فهو من إلا الال عَلَى أن يُتفق على ابلاغ 
فالضَمَانُ منْ الذينَ وَاجْرُوهُ وَيَرْدْ مَا فصل إِنْ فصل شَيْءٌ». 








الشرح : 
الأضهار: أقارب الزوجة. 
أجيرٌ الْحَجٌ: النائب في أداء الحج. 


استخلااص مضامين المتن: 
1 - أستخلص من المتن أحكام الوصية. 
2 - أبين اطلاقا من المتن أحكام الحيازة. 





اشتمل الدرس على محورين 
أولا: أحكام الوصية 

1 - تعريفها: 

قال ابن عرفة رحمه الله: « الوصية في عرف الفقهاء لا الفرّاض: عقد يوجب 
حقاً في ثلث عاقدهء يلزم بموته أو نيابة عنه بعده». [ المختصر الفقهي 10 / 418] فالوصية 
عند ذافن أخصن ا كت الكنياء» خت إنيا عند النرامن مقصورة على الوصا 
في المال» أما عند الفقهاء فتشمل الوصية بالمال وبالنيابة عن الموصي في القيام على 
شؤونه» وهي ما يعرف بالوصية بالنظر. 

2 - أنواعها: 

الوصية نوعان: وصية بالمال وتكون في الثلث وتملك بموت الموصيء ووصية 
بالنظر؛ حيث يقوم الوصي ووصيه مقام الأب في النكاح وغيره» وهي مراد المصنف 
رحمه الله بقوله: « وَوَصيٌّ الوصيّ كَالوصيّ وَللوصيّ أنْ يَتجرَ في أمْوّال اليَتَامَى... 
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3 - أركانتها : 


للوصية أربعة أركان وهي: 

أ- الوصي» وهو القائم مقام الأب وشرطه الإسلام والتكليف والعدالة ابتداء ودواما 
وحسن التصرفء وإلى شرط العدالة في الوصي أشار المصنف رحمه الله بقوله: «وَمَنْ 
أَوْصَى إِلَى غَيْرٍ مَأمُون فإِنَهُ يُعرَلُ». 

ب- الموصيء وهو: من له ولاية على الأطفال شرعا كالأب والام. 

ج- الموصى فيه» وهو: التصرف في المال بوفاء الديون وتفريق الثلث» وفي 
صغار الولد بالولاية عليهم وإنكاح من يجوز له إنكاحه من الأولاد. 

د- الصيغة» كأوصيت إليك أو ما يقوم مقام ذلك في الدلالة على تفويضه الأمر 
إليه بعد موته. 

3 - من أحكام الوصية: 

أ- يجوز للوصي على اليتيم المتاجرة في مال اليتيم لتنميته» وذلك قول المصنف 
رحمه الله: « وَللْوَصيّ أن يَتّجِرَ في أَمْوَال الْيتَامَى» 

بس عزل الوصي إن لم يكن أميناء وذلك قول المصتف رحمه اله « ومن أَوْصَى 
ِلَى عير مَأَمُو ن فَإِنَهُ يُعرَلُ». 

2 جو والكان ث الزن‎ a 
بالْوَصِيّة ثم الميراث».‎ 

د- الإيصاء بالحج وفيه قال المصنف رحمه الله: « وَمَنْ ا وال 
بالصٌدقة حت إلبْنّا» فمن أوصى بحج أنفذت وصيته من الثلث عل امور مراعاة 
لقول من يقول: إن من لم يحج يجب عليه أن يخرج من ماله ما يؤدى به الحج عنه» 
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الوصية بالصدقة أحب إلى المالكية من الإيصاء بالحج؛ لأنه لا خلاف فيها كالح 
ق ء۶ .. هن DH‏ 
ولا خلاف في انتفاع الميت بها. 


ثانيا: أحكام الحيازة وإقرار المريض 

1 تعريفها: 

قال الدردير رحمه الله: الحيازة هي: « وضع اليد كلى الشيء والاستيلاء عليه 
والتصرف فيه بواحد من أمور كالسكنى أو الإسكان أو الزراعة...» [الشرح الكبير233/4] 


2 - أنواعها : 

أ- حيازة الأجنبي: قال المصنف رحمه الله: « وَمَنْ حَارَ دارا على حَاضر عَشْرَ 
سنينَ تَنْسَبُ إِلَيْهِ وَصَاحِبَُا حَاضْرٌ عَالمٌ لا يدعي شَيْنَا فلا قيَامَ لَهُ» الحيازة وضع 
اليد والتصرف في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم 
وغيره من وجوه التصرف؛ فمن حاز دارا أو عقارا على حاضر رشيد أجنبي غير 
شريك عشر سنين ولم يحدث فيها بناء ولا هدما ولا غرسا وهي تنسب إليه وصاحبها 
حاضر عالم بأنها ملكه ولم يمنعه مانع من المطالبة فلا قيام له ولا تسمع بينته؛ لأن 
العرف يكذبه إذ لو كانت له لما سكت عن الدعوى بها في هذه المدة. 

وهذا كله في غير حق اللهء وأما حق الله فلا يفوت بالحيازة ولو طالت المدة كحيازة 
الطريق العام فلا تملكها الحيازة ولو طال الزمان» وتقبل الشهادة فيها بأنها طريق 
ومثلها لو حاز مسجدا أو محلا موقوفا على غيره فلا يملكه الحائز ولو طال الزمان؛ 
لأن الحيازة لا تنفع في الأوقاف كما لا تنفع في وثائق الحقوق. 

وما ذكره المصنف رحمه الله من أن مدة الحوز عشر سنين هو قول جميع 
أصحاب مالكء وقال مالك رحمه الله في المدونة: لا حد في ذلك والمرجع إلى العرف»ء 
والمعروف عرفا كالمشروط شرطاء ومن أصول مالك رحمه الله: العمل بالعرف. 


ا 





ب- حيازة الأقارب : قال المصنف: « ولا حيّازَة بَيْنَ الأقارب والأشهار في مٿل 
هذه المُدّة» اختلف الفقهاء في المدة التي تثبت فيها الحيازة بين الأقارب: على أقوال: 
المعتمد منها أن الحيازة بين الأقارب لا تكون بالسكنى والزراعة» وإنما تكون بالبناء 
والهدم في الأمد الطويل الزائد على أربعين سنة على الراجح. وهذا في أقارب ليس 
بينهم تشاجرء وإلا فهم كالأجانب تثبت حيازتهم بعشر سنين. 


3 - حكم إقرار المريض : 

قال المصنف رحمه الله: «وَلَا يَجُورُ إقْرَارُ المَريض لوّارثه بدَيْن أَوْ بقَيْضه» فلا 
يصح إقرار المريض مرضا مخوفا يكثر الموت بمثله لوارثه بدين له في ذمته أو بقبض 
دين كان للمريض على وارثه؛ لأنه متهم في إقراره. 





1 أعوفه الوضصية وان أحكامها: 

2 - أبين أنواع الحيازة وأحكامها. 

3 - أبين حكم الصورة الآتية مع التعليل والاستشهاد: رجل حاز أرضا تسع سنين 
ثم قام غيره يدعي أنها ملكه. 


روى مالك عن ابن شهاب عن غرُوَة بن الزبَيْر عَنْ عائشة زوج كن 
لله عليه وسلم انها قَالَت:« إِنَّ با بَْرِ الصَدَيقَ كَانَ تَحَلهَا جد عشرِينَ وَسْقا مِنْ 
ماله بالَْابَةَ لما حَصَرَذُ لوفاة قال: والله يا بيه ما من الدَاسِ أَحَدّ أحب إِليّ غنى 
بغدي منكء ولا أعَرٌ عَلَيّ ففرا بَغدي منك وَإِنّي كُنْتْ حك جَادٌ عشْرِينَ وَسقا 








6 و‎ E 5 2 ا 00 0 4 أ‎ e e 92250 0 وى‎ E 
فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك» وَإنمَا هو اليوم مال وَارثء وَإنمَا هما أخوّاك‎ 


ا OTT‏ 
وَأَخْنَاك فَاقتَسِمُوهُ عَلَى كتاب الله. قات عائشة: فلت يا ابت والله لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذا 
yD yy e‏ ا ل ا ل 
لتركته» إنمَا هى أَسْمَاءُء فمن الأخرَّى؟ فقال أبو بكر: ذو بَطن بنت خارجّة». 


[ الموطأ باب: ما لا يجوز من النحل] 





أتأمل النص وأعود إلى الموطأ وأنجز الآتي: 

1 - أبحث عن معنى الكلمات الآتية: نحلها- جاد- جددتيه- واحتزتيه. 

2 - أعد مع أصدقائي قي القسم ملخصا للأثر معززا بأدلة. 

3 - أبين علة قول أبي بكر رضي الله عنه: « وَإِنْمَا هو اليَوْمَ مال وارث». 





أقرأ متن الدرس القادم وأستخرج ما اشتمل عليه من محرمات. 
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1- أن أتعرف بعض الأموال المحرمة. 

2- أن أدرك أحكام الميتة وغيرها. 

3- أن أتبين أحكام الخمر وحكم ذي ناب من السباع. 
4- أن أتمثل مقاصد الشرع من هذه الفرائض والآداب. 





جاءت الشريعة المباركة لضبط حياة الإنسان المسلم في تصرفاته وطعامه وشرابه؛ 
فبينت ما يحل من الأطعمة والأشربة وما يحرم منهماء وما يسمح به في باب تملك 
الأموال وما لا يسمح به» ووضحت أيضا جملة من الفرائض التي تجب على الإنسان 
نحو أخيه الإنسان. 


فما الأموال المحرمة؟ وما الأطعمة والأشربة المحرمة؟ وما يجب من الحقوق على 
الإنسان المؤمن؟ 











ر ا ا ا ا 
الْعَصْبُ وَالتَعَدي وَالْحيَانة وَالرَبَا وَالسّحْتُ وَالْقمَارٌُ وَالْغَرَرُ وَالغش وَالخّديعَة 
ل ات 
E E‏ 




























وَالمُنْخَنقَةَ بحَبْل أو غَيْرِه إلا أنْ يضطرٌ إلى ذلك كَالْمَيْنَة وَذلك إِذَا صَارَتْ بِذَّلكَ إلى 
حال لا يا بده فا ذَكاة فيهاء وَلَا بس للْمُضْطَرَ أن يكل المي وَيَشْبَع وَيقرَوه إن 
اتَْنَى عَنَْا طَرَحَهَا ولا بأ بالافتقاع بجلدها ان ول سد عه ريات 
ولا بَأسَ بالصّلَاة عَلَى جُلُود السّبَاع إِذَا ذَكَيتْ وَبَيْعهَا وَيُتََعْ بصُوفٍ ية وَشْعْرِهَا 
ينر مِنْها في اليا ا يتا أنْ ُْسَل ا ولا بقرْنهًا وَأَظَلَافهًا 
وَأَنيَابِها؛ وَکرة الانتفاع بياب لفيلء وکل شَيْء من الخنزير حَرَامٌّء وَقذ a‏ في 
0 بشغره. وَحَرَّمَ م الله سُبْحَانَهُ شَرْبَ د الخَمْرٍ قليلهًا وَكَثيرهَاء وَشَرَابٌ عرب يومئذ 

فضيخ التفر وبين الرَسُول عَلَيْه اسَلام ا َيه من الأشربة فل حرام 
کک لعفل فَأَْكَرَهُ مِنْ کل شَرَاب فَهْوَ خَمْرٌ وَقال الرَسُول عَلَيْهِ الصُلاه 
وَالسَلامُ إن الذي حرم م ربا حرم بَيْعَهَاه وَنْهَى عن الخليطيْن من الأشربة وذلك 0 
يُخلَطا عند الانتباذ وعند ل وَنَهَى عَنْ الانتباذ في الدبَاء وَاْمُرَفت. وهی عَلِيْه 
السام عَنْ اكل کل ذي تاب من السَبَاع وَعَنْ كل لْحُوم الْحْمْر اليه وَل مَْخَلَهَا 
َحُومٌ الْخَيْل والبغال لقؤل انه تارك وَتَعالَى:«لتركبوهاوزيقة 4 بوره سد ولا 
e‏ الوَخْشيّة ولا بأسنَ بأكل سباع الطيْرٍ كل ذي مخَلَب 
منة. ومن لر ائض ب بر الوَالدَيْنِ وَإِنْ کاتا فاسقين؛ وَإِنْ کاتا مُشْرِكَيْن فليقل لَهُمَا قَوْلا 


0 


لينا وَيَاشِرْهُمَابالْمَْرُوفٍ وَلَا يطعْهُمَا في مَعْصِيَة كما قال الله سُبْحَانَهُوتعالَى. وَعَلى 
المُوّمن أن فور لَه امن وَل مالا المؤمنينَ وَالقْصِيحَة لهم ولال أك 
حَقيقة الإيمَان حَنّى يُحبّ لأخيه المُؤْمنِ مَا يُحبُ لتفسه كلك روي عَنْ رَسُول الله صَلّى 
SS‏ أنْ يُسلْمَ عَلَيْهِ إا 


لقِيَهُ وَيَعْودَهُ إذا مَرض ويشمته إذا عطس ويشهد جتازته إذا مَاتَ وَيَحْفَظهُ إذا غَابَ في 
السّرّ وَالْعَلَانيَة ولا يَهْجْرَ أَخَاهُ َوْقَ ثلاث يال وَالسَّلَامُ يُخْرِجُهُ منْ الْهِجْرَانِء ولا ينبي 
له أن يَتْرْكَ كَلامَهُ بَعْدَ السّلام». 


es 








ذكاة: الذكاة في اللغة عبارة عن التمام. 


فضيخ التمْر: تمر يهرس ويجعل في الأواني ويجعل عليه ماء ويترك حتى يصير 
الدبَاء: قرع يُجَقف حتى يصير ظرفا فَيُوضع فيه الرّبيب وَيُصَبَ عليه الماء 
فيصير حلوا. 

الْمُرّفت: قلال تزفت؛ أي تطلى بالزفت. 

استخلاص مضامين المكن : 

1- أستخلص من المتن أحكام الأموال والدماء. 

2- أبين انطلاقا من المتن أحكام الميتة وغيرها. 

3- أحدد انطلاقا من المتن أحكام الخمر وأحكام ما يؤكل من السباع. 

4- أستخرج بعض الفرائض الواردة في المتن. 

اشتمل هذا الدوؤسن على المحاور الآثية: 
أولا: بعض الأموال المحرمة 

قال المصنف رحمه الله: «وَحَرّمَ الله سُبْحَانَهُ أَكْلَ المَال بالبَاطل وَمِنْ البَاطل 
الْعَضْبُ وَالتَعَدَي وَالَحِيَانَة وَالرّبَا وَالسّحْتُ وَالْقَمَارُ وَالْغَرَرُ وَالغش وَالْخَدِيعَة والخلابة» 
الباطل ما لا يباح شرعاء ومن وجوه الباطل حسبما بينه المصنف رحمه الله ما يلي: 
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- الغصب: وهو استيلاء يد عادية على مال الغير؛ أي قاصدة ملك الذات على 
وجه يمكن معه الفوت وقد تقدم الحديث عنه في أحكام الغصب. 

- التعدي: هو النَصَرّف في ملك الو تخر إذنه من غير نيّة تملك الآاتء ومنه 
التجاوز عن المأذون فيه؛ كأن يزيد على المسافة المشترطة في العارية والكراء مثلا 
أو يزيد في الحمل على القدر المشترط ونحو ذلك. 

- الخيانة: وهو أن يخون غيره في ماله أو أهله أو في أمانته أو نفسه. 

- الربا: وهو الزيادة في الثمن أو الأجل على غير وجه سائغ. 

- السحت: وهو الرشوى التي يأخذها الشاهد على شهادته أو القاضي على حكمه. 

- القمار: وهو ما يأخذه بعض الناس من بعض دون عمل بل بالمقامرة على فوز 
أحد المتسابقين. إضافة إلى الغرر والغش والخديعة والخلابة ونحوها. 


ثانيا: أحكام الميتة وغيرها 


1 - الميتة: 

ال البعت حم ا « وَحَرَمَ الله سُبْحَاتة كَل الْمَيتّة ولا بَأسَ للْمُضْطْرَ أن 
ES‏ 
ديشي و وادان بالكل ة عَلَى جُلود السّباع إِذَا ذكيث وَبَيْعهَاء ويُتَق 
بصوف اميه وَشَعْرِهَا وَمَا يُنَرَعٌ منْهّا في الْحَيَاة وَأَحَبُ ليا أن يُغْسَلَ وَلَا فع بريشهًا 
وَلَا بقَرْنَهَا وَأَظلَافهَا وَأَنْيَابهَا». 

أكل الميتة من غير ضّرورة حرام» وحقيقة الميتة عند الفقهاء: كل ما حرجت 


وخ . ذكاة كه حه هما ق الها 
روحه بغير ذكاة شرعية مما يفتقر إل 
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2 - الدم: 


قال المصنف رحمه الله: « وَالدّم» حرم الله شرب الدم المسفوح الْخَارِجٍ من مَحَلَه 
ولو بغير سبب. ۰ 

3 - لحم الخنزير: 

قال المصنف: « وَلخْم الخثزير» حرم الله سُبْحَاته أكل لحم الخنزير. والمراد 
الخنزير البَرَيّ؛ لإباحة أكل خنزير الماء وكلبه. 

4 - ما ذبح ورفعت عليه الأصوات بغير ذكر الله تعالى: مثل أن يذكر عليه 
اسم أي شخصء وإليه أشارة المصنف رحمه الله بقوله: د ونا امن ر ترجه ونا 
ذبحَ لعَيْر الله». 

5 - ما أعان على موته أحد أمرين: 

- ترد من جبل: أي فلا يؤكل ولو ذكي؛ لأنه لا يدرى هل مات من الذكاة أو 
السقوط من علو إلى سفل كما لو سقط من نحو جبل. وإليه الإشارة بقول المصنف 
رحمه الله: «وما ان عَلَى مرت ترد منْ جَبل». 

- رمية بعصا أو حجر أو نحو ذلك: وإليه الإشارة بقول المصنف رحمه الله: 

6 - المتختقة: 

حرم الله أكل المنخنقة وهي ما تخنق بحبل أو غيره مثل أن تخنق بين عودين» وإليها 


الإشارة بقول المصنف رحمه الله: «وَالمُنَْقَةَ بِحَبْلِ أو غَيْرِهِ إلا أنْ يضْطُرٌ إلى ذلك 
كالمَيَْةء وَدَلِكَ إِذَا صَارَتْ بذلك إلى حَال لا حَيَاةَ بَعْدَهُ فلا ذَكَاةَ فيها» وبهذا يكون المصنف 


رحمه الله قد أشار إلى قوله تعالى: رة رقف عليكْم ليتوا مو انرو لتر 


اللّدِيه والففتيقة الْمَوفُوةَڭ ؛وافعرةيذوالتخصع ومآأكرالمب ما کین رایع 
علوالئيض» [سورة المائدة: 4]. 


سببببببب-+ب هبج جججججججججججببيب يِب بم 
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CC‏ ب من س 


1 - شرب الخمر وبيعها: 
شرب الخمر حرام بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى: لامر 


وَالْمَئسِر|! اد نضاب وال زم روع عَم ةيفص قاجتينوة 4 الائدة: 92 وأما السنة فعَنٍ ابْنِ 
ل 1 الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْم: ل 0 


وم شرب الخمر في الا قات رر يُذمنها له بت لم شراق الأخري مب 
كتاب الباس باب بن أ كَل نكر حَنرَ ون ك حمر حَرَائ] وقد أجمع المسلمون عَلَى حرْمَة شرْبها. وإلى 
هذا الإشارة بقول المصنف رحمه الله: « وَحَرّمَ الله سُبْحَاته شُرْبٌ الْخَمْر قليلها وكثيرهاء 
وَشْرَابُ العَرَب يَوْمئذ فضيخ التمرء وَبَيّنَ الرّسُول عَلَيْهِ السّلامُ أن كل ما أَسْكرَ كَثيرُهُ من 
الأشربّة فقليلة حَرَامٌ َكل ما خَامَرَ العَقل فَأسْكَرَهُ من كل شراب فَهُوَ خَمْرٌ وَقَالَ الرّسُول 
عَليْه الصّلاة وَالِسَلامُ إن الذي حَرَّمَ شرَبَهًا حَرَّمَ بَيْعَهَاه وَنْهَى عَنْ الخَلِيطِيْنِ من الأشربة 
ذلك أن يُخْلَطَا عند الانتباذ وَعِنْدَ الشرّبء وَتَهَى عَنْ الاثتبّاذ في الد لدبّاء ء وَالْمُرَفْت». 

2 - أكل كل ذي ناب من السباع: 

كل ذي ناب من السباع: هو ماله ناب يعدو د به ويفترس كالفهد والنمر والذئب وأما 
التعلب فليس بسبع وإن كان له ناب؛ لأنه لا يعدو به ولا يفترس. وهل حرام لحديك 
أبي تبه رضي الله عَنْهُ: «أنّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ تھی عَنْ أكل کل ذي 
ناب من السّبّاع » [ صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيدء بَابُ أَكْلٍ كل ذي تاب مِنَ السّبَاع ] 

3 - حكم أكل الحمر الأهلية والخيل والبغال: 

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية؛ فعن علي رضي 

الله عن أن الَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ:« نَهَى عَنِ المُنْعَدَ وَعَنْ لخُوم الحُمْر الأَهليّة 
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زمَنَ خَيْبْرَ».1 صحيح البخاري كتاب النكاح بَابُ تهي رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْهِوَسَلمَ عَنْ نكا المُفعة آخرًا ] ومثل 
الحمر الأهلية في الحرمة لحوم الخيل والبغال وذلك أن الله تعالى لما ذكر ا 
اوقا ف وتتليخ وونهاتاخلو» ذلك قول الفضتقه .زحمة الله جو عن عَنْ أَكْل 
لحُوم الْحْمْر الأهليّة وَدخل مَذخلها لحُومُ الْخَيْل وَالبعَال لقَوؤل الله تارك وَتَعَالى: 
«لتركبوة اوري تة 4 [النحل: 8]. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى أمرين 

- أن ما ذكر من ذي الناب وما بعده لا تعمل فيه الذكاة شيئا أصلا بحيث يترتب 


عليها حل الأكل إلا في الحمر الوحشية ما دامت متوحشة فقال: « ولا ذَكَاةَ في شَيْء 
- أنه يباح أكل سباع الطير وكل ذي مخلب وظفر منها: فقال: « ولا بَأْسَ بأكل 
سبَاع الطيْرٍ وكل ذي ملب منهّا» . 


رابعا: جملة من الفرائض 


1 - برالوالدين: 

بر الوالدين 0 بالكتاب والسنة وإجماع علماء اة فمن الكتاب قوله تعالى: 
ونا تعبذو 5 إ1 لول5 برل تلن 4 ارا 3 ومن سنه ما ورد عَنْ 
عبد كك قال: سَألت اهي اله عليه وام 7 8 الأغمَال إلى اش؟ 
قال: الصَلاة في وقتهاء قلت: :َم أي م أيّ؟ قال: ب بر الوّالديّن» انسح اناري كب مواقت ساف 
فضل الصلاة لوقتها] وَقَدْ أجبعت انا على وُجُوب برّهمَا وَحرمّة عُقوقهمًا؛ لما ورد في 
الحديث: « ألا أَتَبنكُمْ بأَمبرِ العَبَائِرِ تَا قُلْنَاه بى يا رَسُولَ اله قَالَ: الْإشْرَاكُ باش 
وق الوَالدَيْن». e‏ كاب اجان انيه ييا أف :قا وقد شار المصئف رحمه 
الله إلى ذلك بقوله: « ومن نْ القرَائض ب بر الوَالدَيْنِ وَإِنْ كاتا فاسقيْنِ؛ وَإِنْ کاتا مُشْرِكَيْنٍ 


165 





فليقل لَهُمَا ولا نّا وليْعَاشرْهُمَا بالمَعْرُوف ولا يُطعْهْم في مَعْصِيَة كما قال الله سبحا 
وَتعَالَى. وَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْتَغْفرَ لأبَويْه المُوْمتَيْنِ» وه جاهذاك علوي 00-6 
یتر ب4 عل 55ي غفا وح احِبِهماي الدْثيامغزوباً أ 4 [ سورة لقمان: 15] 


2 - موالاة المؤمتين والتصيحة لهم: 


ويكون ذلك بالاجتماع على الخير والتعاون على البر والتقوى وإظهار المَحَبّةَ له 
والجتناب ما يُوجب المُنافرة من الغل والحَسد والعياذ بالله» لحديث أَنّس بن مالك رضي 
الله عنه» 0 لله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم؛ > قال: a Ns‏ تكاندو | 9 


ع 


تَدَابَرُواء sS‏ عبَاد الله ِخْوَاناء و لمسلم ن يَهجُرَ أخاه فو ثلاٿ»[صحیح مسلم 
كتاب الْبرٌ وَالصّلّة وَالآدَاب» بَابُ لهي عَنٍ التَحَاسّد َالباعْضِ وَالتَدَابْا: وبتقديم النصيحة لهم لحديث تميم 


الذاريٌ رضي الله عنه أن ابي صَلَّى الله عليه وَسَلمَ» ٠‏ قال:« الدين النّصيحَة» فَلنَا: 
لمَنْ؟ قال:« لله وَلِكتَابهِ وَلِرَسُولِه وَلِأئمّة المُسْلمِينَ وَعَامتهمٌ»1 صحيع مسلم كاب الإيمانء َب ين 
أنَّ الدّينَ النَصِيحَةٌ] 1 

وإلى ذلك 0 المصنف رحمه الله بقوله: « وَعَلَيْه مُوَالَاةٌ الْمُؤْمنِينَ وَالنَصِيحَة 
يؤل ين A‏ حَقِيقة الإيمَان حَنََى يُحبَّ لأخيه الْمُؤْمنِ ن ما يُحبُ لتفسه كَذَلِكَ رُوي عَنْ 
رَسُول اله صلی اله عله وَسلهه. 

3 - صلة الرحم: 

قال المصنف رحمه الله: «وعليه أَنْ يَصَلَ رَّحِمَةُ» الرحم كل قرابة بنسب من جهة 
الأبوة والأمومة. وصلتها واجبة دل على وجوبها الكتاب والسّنّة وإجماع الأمّة؛ فمن 
الكتاب قوله تعالى: E‏ مكلوق به. ولك زه خا 4 النساء: 1] ومن اسن ا 


ضلى الله ول ج و ا رای کر 707 
البخاري» كتاب الأدب» باب: إكرام الضيف...] وانعقد الإجماع على وجوب صلة الرحم. 
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4 - حق المؤمن على أخيه المؤمن: 


للمؤمن على المؤمن حقوق يجب عليه أن يقوم بها وأن يوفيها حقها ويقدرها قدرها 
وهي المشار إليها في حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال: رَسُولَ الله صلی الله 
عليه وسلم: « حَقَ المُْلم عَلَى المُسْلِمٍ ست: ذا لقيتة فلم عليه وإذا دعاك فاه وإ 


م ا وَإِذا عطي فَحَمدَ الله فشمتة وَإِذا مَرِضٍ فَعَدم وَإِذا عاك a‏ 


رَوَاهُ مُسْلِمٌ [صحيح البخاري كاي عازه ربا و ا 9 لت الأنْصَارِي رضي 
الله عنه: أنَّ رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلمَ قالَ: «لاً حل لرَجُل أن يَهْجْرَ أَخَاهُ قوق 
ثلاث ليَالِء يَلتَقَان: فيُعْرض هذا وَيُعْرضٍ هذاه وخر هما ا بالسّلام». | صحيح 
البخاري كتاب الأدب باب الهجرة] وإليها الإشارة بقول المصنف رحمه الله: ومن کی الرس 
عَلَى الْمُؤْمِنِ أنْ يُسَلَمَ عَلَيْهِ إذَا لَقِيَهُ وَيَعُودهُ إا مَرِض وَيُشَمّتهُ إا عطس وَيَشْهَدَ جِتَارَتَهُ 
امات وتحفظة : إذا غَابَ في السّرّ وَالْعَلَانيّة ولا يَهْجْرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثلاث يال وَالسّلَام 


° 


يُخْرِجُهُ منْ الَهجْرَان ولا يَنْبَغي له أ يترك كَلامَهُ بَعْدَ السّلام». 


1- أبين حكم الانتفاع بالميتة والدم والخنزير مع الاستدلال والتعليل. 

- أوضح ما يؤكل من السباع وما لا يؤكل مع الاستدلال. 

3- أذكر أربعة من الفرائض التي اشتمل عليها المتن مع الاستدلال لها. 
4- أبين مظاهر الحقوق الواجب عليّ حفظها تجاه: 
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قال رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلمَ:«مَنَ كان يُؤْمن بالل وَالِيَوْم الآخر 
فليكرم ضيفه؛ وَمَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمهء وَمَن كان يؤمن 
بالله وَاليَوْم الآخر فليقل خَيْرَاء أو ليَصْمُت». 





أتأمل هذا الحديث وأجيب عما يلي: 
1- أبحث عن الحديث في مصادر السنة محددا راويه ومخرجه مع بيان درجته. 


2- ما هي العلاقة بين الإيمان ومكارم الأخلاق؟ 


3- أستخرج مكارم الأخلاق الواردة في هذا الحديث مبينا آثارها الإيمانية 
والاجتماعية. 





أقرأ الدرس الموالي وأبحث الآتي: 
1- ما تضمنه متن الدرس من مكارم الأخلاق. 
2- ما ورد فيه من مأمورات ومنهيات. 


3- مفهوم التوبة وشروطها. 
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- أن أتعرف على جملة من مكارم الأخلاق. 
- أن أدرك فقه بعض المأمورات والمنهيات. 


- أن أتمثل هذه الأخلاق في سلوكي. 





الدين الإسلامي في تشريعاته السمحة الرصينة مزج بين العبادة الصادقة الصحيحة 
وبين الأخلاق الفاضلة النبيلة للرقي بالإنسان في مقامات الكمال تعبدا وتخلقاء تزكية 
وترقية» تخلية وتحلية وذلك بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه وكان فيما شرع من 
مكارم الأخلاق العفو والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتوبة من كل ذنب. 
فا الحقو 8 وها المعررف وها المتكر ؟ وما القن نوما شروطيا؟ 










حَرَمَكَ وتصل مَنْ 3 كه وجتاع آذ الخ وَأ تو َن أَزيَة خاي قل 
لبي عليه الصلاة وَالسَلام :« مَنَ كان يُؤْمِنُ بان الوم الآحَرٍ فلل خَيرَا أو لِيَضْمّت» 
وَقَوْلهُ عليه الصَلاة وَالسَلَامٌ:< مِنْ حُسْنٍ إسْلام المَرْءِ ترك مَا لا يغنيه» وَقوْلَهُ عَلَيْ 
السام للذي اخْتَصَر لَهُ في الوصيّة :« لا تَْضَبُ» وَقَوْلهُ ليه السَّلام: « المُوْمِنُ يُحبُ 
لأخيه اموم ما حب لتفسه»» ول يحل لك أن تعمد سماع الباطل كله. ..و لا قرَاءَةٌ 





















القَرآن باللحُون المُرَجّعَة كَتَرْجِيع الغتاء» وَلَيْجَلَ كتَابُ الله الْعَزيز أن يى إلا 
بسَكيتة وار وما يُوقنُ أن الله يَرْضَى به وَيَْرَبُ مله مَعْ ِخضَار الهم لذلك. ومن 
انض الأمْرُبِالْمَْرُوفٍ وَالذَهْيّ عَنْ المُكَرِ عَلَى كل مَنْ بُسِطَتْ يده في الأزض 
وَعَلَى كل مَنْ تصل يده إلى ذلك قإن لم يدر فبلسَائه إن لم يد فبقلبه. وَفْرِضَ 
عَلَى كل مُوْمِنٍ أن يريد كل قول وَعَمَلِ مِنْ ابر وَج الله الكريمء وَمَنْ أَرَاد َلك 
ل الوب فريضَة من كَل أب من 
غَيْرٍ إِصْرَارء وَالْإِصْرَارٌ المُقَامُ عَلَى الذنب وَاعْتقَادُ الْعَْد إلَيْهه ومن التّوْبّة رَد 
ل 
عَذَابَهُ يكر ته ديه وَيَشْكُرُ فصْلَهُ عَلَيْه بالأغمَال بر ائضه وَتَرْك ما يكْرَهُ فعلّهُ 
ا ل ليد 
ْ40ر6ب0ب-00 0 0 0 0 0 0 230 
قيّاد تفسه وَمُحَاوَلة مره مُوقنا أنه مالك لصلاح شأنه وَتؤفيقه وَتَسْديده لا يُقَارِقَ 
ذلك عَلَى ما فيه من حَسَنِ أو قبيح ولا بيس مِنْ رَحْمَة الله وَالْفكرَة في أَمْرِ الله 
مفَاح الْعبَادة فَاسْتعِنْ بذكر المَْت وَالفكرَة فيما بَْدَهُ وَفِي نعمَة رَبك عَلَيِك وَإمهَاله 

لك وَأَخْذه لعَيْرك بذذبه في سَالف دبك وَعَاقِبَة أَمْرِك وَمُبَادَرَة مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ 





مَكَارِم: محاسن. 

وأزمته: جّمع زمام الطريق المُوصّلة إليه. 

المَلاهي: يقال: لها يلهو لهوا لعب والملاهي آلته. 

بِاللْحُونٍ المُرَجّعَةَ: الأصوات المُطربة المخلة بقواعد الأداء وقدسية القرآن الكريم. 
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1- أستخرج من المتن جملة من مكارم الأخلاق. 

فك اص من كاذل الماك حا من المتهدات» 

3- أستخرج انطلاقا من المتن ما تضمنه من الفرائض. 
أولا: من مكارم الأخلاق 

من مكارم الأخلاق ومحاسنها: 

1 - أن تعقو عمن ظلمك وتضفح عن زلة من تَعَدَى عليك بشتم أو ضَرْب أو 
أذ مال لقوله تعالی: وا خضي ليذ و لعاويرعي| تاش [سورة آل عمران:134] وَقَال 
أَيْضَا: : «قمرعقا وأضلح اجر كر لوال [سررة الشورى: 37] 

2 - أن تعطي من حرمك شيئا من المال أو غيره غير ما وجب لك عليه. وذلك 
هو البذل الحقيقي. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَمِنْ مَكَارِم الأخلاق 
أن كدو كذن طلمك وتنطى دن كرك سن ون نكم 

3 - أن تصل من 3 ا ل ا م قطعك من 
وم الأر حام أو الأصحاب. وهذه الخصال اللاب ا تَعالى: او الغو 

رافزياغ و راغ رضي الجلهلين 4 [الأعراف: 199]. وا ا قم اص ا من مكارم 
الأخُلاق العمل بالخصال الثلاث السَابقة شرع في ذكر أحاديث دالة على بيان ما يصير 
به العاقل مُتبعا لطريقة تبيه محمد صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسَلْم ومُتخلّقا بأخلاقه 
بحيث يُصير کامل د «وَجمَاع آدَاب الخَيْرِ وَأَزِمّتهِ تفرع عن 


أرْبّعَة حَادِيتَ قول النبِيّ عليه | لصّلاة وَالسَلَامُ:« مَنْ كَانَ يُؤْمنُ بالله وَاليوْم الآخَرِ 
يقن خَيْرًا أو ليَضْمُتْ» وَقوْلَهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ:« من حُسْنٍ إسْلام اْمَرْءِ ركه ما 
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لا يَْنيه» وَقَوَلَهُ عليه الام للذي اخْتَصَنَ لَهُ في الْوّصيّة: «لا تَفضَبُ» وقول عَلَيْه 
السّلامٌُ:< الْمُؤْمِنُ يحب لأخيه المُؤْمنِ ن ما يُحبٌ لتفسه». 


ثانيا: جملة من الفرائض 


1 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

قال المصنف رحمه الله: «وَمِنَ راض الأَمْرُ بالمَغرُوف وَالنَّهيُ عَنْ الْمُْكَر عَلَى 
کل مَنْ بُسطَتْ يه في الأزْض» وَعَلَى كُلَ مَنْ صل يده إلى ذَلكَء فإِنْ لم يقر فبلسَانه؛ 
فإِنْ لَمْ يقد فبقلبه» من الفرائض العينية في حق من بسطت يده بالحكم والتصرف في 
رضن كالسلطان ومن دونه من الحُكام الأمرْ بالمعروف» وهو: ما أمر الله ورسوله 
به» والنهي عن المنكر وهو: ما نهى الله ورسوله عنه» وكذلك في حق العلماء بالكلمة 
الصادقة اللينة» وكل من تصل يده إلى الأمر والنهي قولا أو فعلا كالأب على أولاده 
بحسن تربيتهم على الخير وإبعادهم عن الشرء فإن لم يكن من أهل العلم فليغيره بقلبه. 


2 - قصد وجه الله الكريم بكل قول وعمل من البز: 

قال المصنف رحمه الله: « وَهْرِض عَلَى كَل مُوْمِن أن يُرِيدَ بل قول وَعَمَلِ من 
لبر وجه الله الْكَرِيم وَمَنْ أَرَادَ ذلك غَيْرَ الله لَمْ يقل عَمَلهُ وَالرَيَاءُ الشّرْكُ الأَصْعَرُ»؛ 
لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. 


3 - التوبة من كل ذنب: 

قال المصنف رحمه الله: : «وَالتَوْبَة فَرِيضَة من كل ذذب من غَيْرِإضْرَارء وَالِصْرَارٌ 
امقام على ادنب وَاغتقاد العؤْد إِلَيْهه وَمنْ التؤبَّة رَد المَظالم وَاجْتتَابُ المَحَارِم وال 
E TT‏ شا أشار المصنف رحمه الله إلى 
جملة ما يطلب من التائب» وهو الآتي: 

-أَنْ يَأخذ بأسباب التوبة ويّرجو بتوبته رَحمة الله؛ بأن يَطمع في حُصولها مع 
أخذه في أسباب الحُصول بالإقلاع عن الذنب ورد المظالم إلى أصحابهاء والمُواظبة 


ا 





على الأعمال الصالحةء وهو قوله رحمه الله: « وَيَرْجُو رَحْمَته». 


- أن يَخاف عذاب الله بسبب ذنوبه؛ لأنّه وإِنْ تاب توبة تصوحا في الظاهر 
لا يقطع بالإثيان بها على الوجه المطلوب شرعا. وهذا قوله: «وَيَخَافٌ عَدَابَهُ». 

- أَنْ يكر نعْمَته تعالى عليه» وهي تَوْفيقه للتّؤبة وإِقَدَارُّه على فعل الضّاعات؛ لأنَّ 
ذكر التّعمة ا لترك 7205 001 نَعْمَتَهُ في 

- أَنْ يشكر فَضل الله تعالى عليه؛ بِأَنْ يأتي بالأعمال بفرائضها التي افترضها 
عليه قال تعالی: «إغملواء| الاو نڪر إسورة سبأ: 13]. وذلك قول المصنف رحمه 
الله: «وَيَشْكُرُ فَضْلَّهُ عَلَيْهِ بالأغمَال بقرّائضه وَترك ما يَكْرَهُ فغلَُّ». 

- أَنْ يَتقَرّب إليه سُبحانه وتعالى بما تيسّر له من نوافل الخير كالصّلاة والصّوم 
وقيرهها ذلك قزل المت رحعه ا « وَيَتَقرّبُ إِلَيْهِ بمَا مَيَسّرَ له من تَوَافل الْخَيْرٍ». 

- أن يفعل التائب كل ما ضيع من الفرائض قبل توبته: وهو المشار إليه بقوله: 
«وكل مَا ضَيّعَ منْ فر ائضه فَلَيَفعَلَهُ الآنَّ». 

- أن يتضرع إلى الله في تقبله لما يفعل من الفرائض بعد تضبيعها: وهو المشار 
إليه بقوله: «وَلَيَرْعَبْ إلى الله في تَقبّله وَيَتُوبُ إِلَيْهِ من تضييعه». 

- أن يفزع إلى الله فيما صعب عليه من قيادة نفسه إلى الطاعة لرَغبتها عَنْهَا وعدم 


لها لفغلهَا: وهو المشار إليه بقوله رحمه الله: « وَلْيْجأ ّى الله فيمًا عَسْرَ عََيْهِ ِنْ 
قاد تفسه وَمُحَاوَلّة أمْرِه مُوقا أنه امالك لصلاح شَأَنه وَتَؤفيقه وَتَسْدِيده لا يُقَارِقَ ذلك 


على ما فيه منْ حَسّن أو قبيح ولا يَيْأُْ منْ رَحْمّة الله». 
- أن ينظر ويتأمل في مخلوقات الله ليعلم بذلك عجز نفسه فيفوض أمره إلى خالقه 
e‏ و ا ا 0 


الف دبك وَعَاقبَة رك وَحُبَائرَة ما عَسَى أن يَكُونَ ق e‏ 
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1- أعرف التوبة وأحدد شروطها وماذا ينبغي للتائب. 

تك اذك كنسة من الفرانض ال لقنل عا ال مع الانقالال عا من 
الكتاب والسكة, 

3 - أبين فضائل الأخلاق الواردة في المتن» وآثارها في تزكية النفس وصلاح المجتمع. 





قال الإمام الغزالي رحمه الله : « ومهما تراكمت الذنوب طبع على القلوب 
وعند ذلك يعمى القلب عن إدراك الحق وصلاح الدين» ويستهين بأمر الآخرة 
ويستعظم أمر الدنياء ويصير مقصور الهم عليهاء فإذا قرع سمعه أمر الآخرة وما 
فيها من الأخطار دخل من أذن وخرج من أذن» ولم يستقر في القلب ولم يحركه إلى 
اة لفارت اولك شرا ع اد :کا الكفر عن اكات ا ر هذا 
هو معنى اسوداد القلب بالذنوب كما نطق به القرآن والسنة». [ إحياء علوم الدين 3 / 12] 





1- أعرف بالإمام الغزالي رحمه الله. 
2- أستخرج من النص آثار الذنوب على القلب مع الاستدلال عى ذلك من الكتاب 
والسكة: 


أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عن: 
1- عدد خصال الفطرة. 
2- سبب تسميتها بهذا الإسم. 
3- ما الحاجة إليها؟ 
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1- أن أتعرف خصال الفطرة. 
2- أن أتبين حكم لبس الحرير والتختم بالذهب والفضة وغير ذلك. 
3- أن أتمثل أحكام المسائل المقررة وحكمها وآدابها. 





لما كان دين الإسلام دين الفطرة عنيت الشريعة المباركة بخصال الفطرة 
كما عنيت ببيان ما يحل من اللباس والأمكنة وما يحرم صيانة للمسلم وضبطا لتصرفاتهء 
كما نبهت على أمور لتحقيق السلامة الاجتماعية وكرامة العشرة. 

فما خصال الفطرة؟ وما الألبسة الحلال والحرام؟ وما الأمور التي وضعتها الشريعة 
احتياطا؟ 











قال المصنف رحمه الله: « وَمِنْ الفطرة حَمْنَ قط الشارب وَهُوَ الإطَارٌ وَهُوَ 
طرف الشّغْر المَمتَِيرٍ على الشّفَة لا إِحَْاوُه وا ع وَقصُ الأَطْفَاِ وف 
E E‏ ا ل 
سن وَالْخقَاضٌ للنْسَاءِ مَكْرْمَةً. وَأَمَرَ الي أن تُعْفَى اللحيَة ونور وَلَا قص» قال 
مَالك: ll‏ بالأخذ من 00 إا طالت كثيرًا وَقالَهُ غَيْرُ وَاحد من الصٌّحَابَة 
َالتَابِعينَه وَيْكرَه صبَاٌ الشْرٍ بالسَّوَاد مِنْ عَيْرٍ تخريم ولا بأ به بالْحنَاءِ ولنم 
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َهَى الرَسُولَ عَلَيْهِ السَّلامُ الذكُورَ عَنْ لبَاسٍ الْحَرِيرٍ وَتَخَتُمْ الذهّب وَعَنْ التّحتم 
عن اناس رتس جر اق سر سارل 
لجَام ولا سرج ولا سكين ولا في غَيْرِ ذلك وَيتَحَتَم النَمَاءُ بالذهب. وهي عَنْ الّحتم 
بالحَديد وَالاحتيَارُ ممّا رُوي في انتم النَحَتَمْ في اليَسَار أن تال الشيء باليمين 
فهو حه بيتمبينه وَيَجْعلَهُ في يَسَارِهه وَاخْتلفَ في لباس الْخَرَ فَأَجِيرَ وَكْرِه وَكَدَلِكَ 
اع في الوب من الحَرِيرٍ إلا لط الرّقيق» ولا يل الشََّاءُ من الرّقيقٍ ما يَصِفهنَ 
إا خَرَجْنَء ولا يَجْرُ الرَجُل إِزَارَهُ بَطَرًا ولا تَوْبَهُ من الْخُيَلَاءِ يكن يكن إلى الكعْبين 
فهو نظف لتَوبه وأقى لبه وَيُنْهّى عَنْ اشتمَال الصّماء وهي عَلَى غَيْرٍ ثؤب يرف 
لك من جهَة وَاحدَة وَيَندل الأخرَى وَذَلِكَ إا لم يكن تخت اشتمالك َوب وَاختَ 
فيه عَلَى تَؤْبء وَيُوْمَرُ بِسَثْرٍ العوْرَة وَآَزِرَةٌ المُؤْمِنِ إلى أنصّاف سَاقَيْهِ و الفخذ عَوْرَةٌ 
لين كَالعوْرَة تَفسهاء ولا يذل الج الْحمَامَ إلا مزر وَل تَدخله ْمَأ إلا من 
علَّة وَلَا تاصق رَجُلان وَلَا امْرَأَنَانِ في لحَافٍ واحدء...وَلَا يَخْلو رَجُلُ بامرأة 
ليث مله بمخرم, ولا بسن أن يَرَامَا لعُذْرٍ مِنْ شَهَادَة عَلَيْهَا أو تخو ذَلِكَ أو إذا 
حَطَبَهَاء وَأمّا المُتَجَالة فَلَهُ أن یری وَجْهَهًا عَلَى کل حَال. وَيُنْهَى النَاءُ عَنْ وَصْلٍ 
اشر وَعَنْ الْوشْمء وَمَنْ لبن خُهًا أو غلا بدا بيمينه وَِذا تزع بدا بشمالهء ولا بَأمنَ 
بالانتعال قائمًاء کک لمشي في تَعْلٍ وَاحدّة وره النَمَائيِل في الأسرّة وَالقبَاب 
وَالْجُدْرَانِ وَالخَاتم وَلَيْسَ الرَّقَمُ في TS‏ 
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الفطرة: السنة والدين. 
إحفاؤه: استئصاله. 


الَكْر ما سذاه حزيز و لحمته ضوف أو قطن أو گان 
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الوا :ال اله قلا حت يرج الم وبُشَى الْجُّرْحُ بالكل أَوْ نحوه. 


استخلاص مضامين المتن : 
1- أستخرج من المتن خصال الفطرة الخمس. 
2- أستخلص من المتن أحكام لبس الحرير والتختم بالذهب والفضة وغير ذلك. 
3- أستخرج من المتن أحكام دخول الحمام وما يتعلق به. 


قشل هذا الذومن على المسهاون اة 


أولا: خصال الفطرة 

قال المصنف رحمه الله : « ومن ن الفطرة حَمْسسٌ: قط الشارب وَهُوَ الإطارٌ وَهُوَ 
طرف الشَغرٍ الْمُمْتَِيرٍ عَلَى الشّقة لا إحقاوة َال ألم وَقصٌ الأَظقَارء وف الْجَنَاحَيْنِ؛ 
ولق العَانَة وَلَا بَأنَ بحلاقٍ غَيْرِهَا من شَْرٍ الْجَسَدِ وَالَختَانُ للرّجَالِ سُنَةُ والخفاض 
لاضع ار لحن أن ا ا قال ,الك ولا بان الاح 
من طولها إذا ات كثيرًا وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحد من الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَيُكْرَهُ صبَاغ 
الشغر بِالسّواد من غَيْرٍ تَحْرِيم وَلَا بَأْسَ به بِالْحنّاء وَاكَنّم» خصال الفطرة حسب ترتيب 
المصنف هي: 0 1 

1 - قص الشارب وهو طرف الشعر النازل على طرف الشفة؛ أي يؤخذ منه 
حتى يبدو طرف الشفة ولا يستأصل. 


2 - قص الأظفار للرجال والنساء. 
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تانق الاو ر فر بيئة رخال و لاء وطن العا ب شمن اظ يق 
للرجال و الشماء: 


4 - الختان للذكور وهو سنة من سنن الأنبياء. 
ثانيا: حكم لبس الحرير والتختم بالذهب والفضة وغير ذلك 


1 - حكم لبس الحرير للذكور: 

قال المصنف رحمه الله: «وَتَهَى الرَسُولَ عَلَيْهِ السام الذّكُورَ عَنْ لباس الْحَرير»؛ 
لحديث عبد الله بن عُمر أَنَّ عُمَر بْن الخطاب رَأى حل سيّرَاء عند باب المسجدء فقال: 
يا رسول الله لو اشْترَ تَرَيْتَ هذه فلَِسْتَهًا للدّاسٍ يَوْمَ الجُمُعَة وَللوَفد اعضو عَلَيْكَء فقال 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمّ: «إنَمَا يَْبَنُ هَذه مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ في الآخرّة» [صصيع 
مسلم كتاب اللباس بَابُ تَحْرِيم اسْتعْمَالٍ إِنَاءِ اذهب وَالفِضَّة عَلَى الرَجَال وَالنَسَاءِ]. ولحديث أبي ماك قال: كنا 
مَعَ عب فكتب إليه عُمَرُ رَضي الله عَنْهُ أنَّ الَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قالَ: ولا باش 
الَرير في الدنيَا إلا لَمْ َل في الآخرّة منْهُ» [ ميج البخاري كاب البس بَابُه أ الَرير). 

2 - حكم التختم بالذهب للذكور: 


قال المصنف رحمه الله: «. ٠‏ وتختم اذهب وَعَنْ E‏ 


بد الله بن َير يخي العَافقيَ أنه ممع عَلِيَ بْنَ أبي طالب رضي الله عَنَهُ يقول: إن 
تبي الله صَلى الله عليه وسَلم: آخذ حَرِيرًا فجَعَله في يه TTT‏ 


- 


2 


ثمّ قال: «إِن هَذَيْنِ حرام عَلَى ذکور أ [سنن أبي داود كتاب اللباس باب: في الحرير للنساء] 


3 - حكم لبس النساء الرقيق من الثياب: 
قال المصنف رحمه الله : « ولا يَلَبَسُ النْسَاءُ من الرّقيق ما يَصفَهْنٌ ذا خَرَجْنَ» 


لا يجوز للنساء أن يخرجن من بيوتهن بلباس رقيق يظهر ما تحته. 


ا 





5 - جر الاإزار والثوب بطرا وخيلاء: 


قال المصنف رحمه الله: « وَلَا يَجُرُ الرّجُل إِزَارَهُ بَطرًا وَلَا َْبَهُ منْ الْخيَلَاء 

وَلْيَكُنْ إلى الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ أَنْظَفٌ لتَوْبه وَأنْقَى لرَبّه» لا يجوز للرجل أن يجر لباسه بطرا 
وخيلاء» والرجل في كلام المصنف لا مفهوم له فإن المرأة كذلك إذا قصدت الخيلاء 
فعن ابن عمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم:« مَنْ جَرَ 
تَوْبَهُ من الخْيَلاء لَمْ يَنْظر الله ِليْه يَوْمَّ القيَامَة»» وقال:« مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لا يُرِيدُ بذلك إلا 
المَخيلة فان اش ا 0 ا القيَامَةَ» [صحيح مسلم كتاب اللباس» تخريم جَرٌ التب 5 
ا نت بجر ای يكيلا فاق كان ذلك فر الكرو والعياك فلا ينكل في هذا 
الوعيد؛ لأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. 

5 - اشتمال الصماء: 

قال المصنف رحمه الله: « وَيْنْهَى عَنْ اشتمَال متاو روي ص كر ترج رفخ 
ذلك منْ جهّة وَاحدَة رشن الأخْرَى وذلك إذا لم يكن تخت اشتمّالك توب وَاخْتَلفٌ 
فيه على ثوب». ا الله صَلَى لله عليه وَسَلَمَ: « نهَى أن يأل 
لرَجْلَ بشمالهء أ يَمْشَيَ في نعل وَاحدَةء وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصّمَاءَء وَأنْ يقبي في َوب 
وَاحد کاشفا عن فرجه». ا اللباس» بَابُ اشتمّال الصّمّاءِ وَالاختبَاء في َوب وَاحد] واشتمال 
الصّمَّاء أن يلتحف الرجل بالثوب ولا يجعل ليديه مخرجاً؛ لأن هذا يمنع من كمال 
الإتيان بأركان الصلاة. 


6 - ستر العورة: 

قال المضتق رحمه اله « وومر يشر الكورة و ]زر المؤمق إلى اناف اة 
وَالفخذ عَوْرَة وَلِيسَ كالعَوّرَة نفسها» يؤمر المكلف بستر العورة عن أعين الناس وجوبا 
إجماعا وفى الخلوة استحبابا على المشهور ومقابله أنه فرض عين فى الخلوة أيضا. 


لل سببببيبححح سس يي 





1 - آداب دخول الحمام: 


قال المصنف رحمه الله: و حك الحمّاة مَ إلا بمنْرّرِ» لا يجوز للرجل 
أن ق ات ا رر ق ا ره لون هرغ ارا ان رن 
مزيحة أن تساي قل اة لري و لخاضيل أن دُخُولَ الْحَمّام إذَا كان خَالِيَا 
فإنه جَائز باتقاق من غير كرّاهَة: وَإِنْ دحل م مَنْ يَسْتترٌ جَارَء وَتَرْكَهُ حَسَنٌ؛ أَيْ 
فهو خلافٌ الَوْلَى حيتئذ لاختمال الالكشّاف؛ ما مَعَ مَنْ لا ب يَسْتَترُ فلا يحل ولا يَجُوز؛ 


ب ل ب شض 
9 008 


أن سَثْرَ العَوْرَة فَرْضٌ وَالنَظَرَ إِلَيْهَا حَرَامٌ. ابْنُ رُشد: : وَمَنْ فعّل ذلك كانَ جُرْحَّة فيه 
وَالنسَاءُ في ذلك بمنزلة الرّجَال». إحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 2 /456]. 

2 - من محظورات النوم: 

قال المصنف رحمه الله: «وّلا تاصق رَجُلَانِ وَل امْرَأنَانِ في لحَاف وَاحد» أي 
ثوب واحد غير مستوري العورة وهذا على جهة المنع سواء كانت بينهما قرابة أم لا. 
قال العلامة النفراوي رحمه الله: «والمُراد بالتّلاصٌق الاتصال من غير حَّائل لخَبر: 
لا يَنْظرُ الرّجُلُ إِلَى عَوْرَة الرّجُل ولا المَرْأةُ إِلَى عَوْرَةِ ة الْمَرْأةَ ولا يفضي الرَّجُل إِلَى 
الرّجُل في ثوب وَاحد تفضي امه إلى العرذاء في توب وأحد».[الفواكه الدواني 2/ 312] 

4 - خلو الرجل بالمرأة الأجنبية عنه: 

قال الف رة اا دولا َو رَجْلَ بارأ يت مه بمَخْرَم ولا بَأمنَ ن 
يَرَاهَا لعُذرِ من شهادة عَلَيهَا أو نَحْو ذلك 51 مهار ما المتَجَالَةُ قله أن يَرَى وَجْهَهَا 
عَلَى کل حَال» قال الفراري رحمه الله: «ولا يَحُورٌَ Ts‏ 
بمحرم ولا زوْجَة بل أَجْنَبِيّة لان الشيْطانَ يَكُونٌُ تَالتَهُمَا يُوَسُوسُ ل لهمَا في الحَلوَّة بفغل ب 


LE 





ما له تكل» قال خلى الله کله ونل «لا يَخْلو رَجُلُ بامْرَ الا إن 
الشَيْطَانَ تَالتُهُمَا يُسَلْط عَلَيْهمَا وَيَسْتَوْجِبَان العُقَوبَةَ وَلَوْ ادَعَيَا الرّوْجِيّة إلا أن يُتبتَاهَا أو 
کا وَمَفْهُومُ كلامه 000 الخَلَوَة بذات الْمَحْرّم ولو برَضَاع أو مُصَاهَرَة». 


[الفو اكه الدواني 2 /313] 


5 - نهي النساء عن وصل الشعر وعن الوشم: 

قال المصنف رحمه الله: « وَيُنْهَى النْسَاءُ عَنْ وَضصْلِ الشَعْرٍ وَعَنْ الوشم»؛ احدية 
بي هَرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قال:« لَعَنَ لله الوّاصلّة 
وَالمُسْتَوْصلَة وَالوَاشْمّة شمّة وَالمُسْتَوْشْمَة»|صحيح البخاري كتاب اللباس باب الوصل في الشعر] قال العلامة 
العدوي: «لا مَفْهُومَ للشَمَاء وَإِنَمَا خَصَّ النََاءَ لأَنّهْنّ اللاتي يَغْلبُ منْهُنَ ذلك عند قصر 


أوْ عدم شعو رهن مَثلا». [ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 2 / 458 - 459] 


6 - المشي في نعل واحدة والتماثيل في الأسرّة وغيرها: 

قال المصنف رحمه الله: « وَمَنْ لبس خُفا أو تَعلّا بدأ بيَمينه وَإِذَا تَر بدأ بشمّالهء 
i,‏ بالانتعال قائمًاء وَيُكْرَهُ الْمَشْيُّ في نَعْل وَاحدة» وَتُكْرَهُ التمَاثيل في رة 
وَالقبَابِ وَالْجُذْرَانِ وَالْخَانم وَلَيْسَ الرّقُمُ في التب من ذلك وَتَرْكُهُ أَحْسَنُ»؛ لحديث 


بي هرَيْرَة أ رَسُول ا الله a‏ قال :« لا يشي أحَدْكُمْ في نَعْلٍ وَاحدَة؛ 
3-5 9 جَميعَاء 0 لعل جم a‏ يح البخاري كتاب اللباس» باب لا يمشي في نعل واحدة] 


1- أبين ما يحرم من اللباس مع الاستدلال. 
- أوضح أداب اللباس ودخول الحمام مع الاستدلال. 
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ذخا ام ا ل 
اقاب وَالْمَتَارِ وما أَشَبَهَهَا؟ قَالَ: هذا مَكْرُوهٌ وَقَالَ: لأنَّ هذه خُلقَتْ خَلْقَاء قال: 
SS‏ ا 
عَبْد الرّحْمَنِ يقول: مَا كَانَ يُمْتَهْنُ فلا بَأسَ به وَأَرْجُو أن يَكُونَ حَفيقَا وَمَنْ تَرَكَهُ 





0 ا‎ ET 
]182 / 1 غير محرم له فهو أحب إليّ». [المدونة‎ 


أتأمل هذا النص وأجيب عما يلي: 
1- أعرف بابن القاسم» وأبي سلمة بن عبد الرحمن. 
2- أقارن بين هذا النص وبين كلام المصنف فيما تضمناه من أحكام. 





1- أذكر خصال الفطرة مع الاستدلال لها. 
2- أوضح حكم لبس الحرير والتختم بالذهب والفضة وغير ذلك. 
3- أبين حكم دخول الحمام وما يتعلق به. 





أقرأ متونا من الدرس القادم تم تأخير ترتيبها قصد استثمار المكتسبات وتنمية 
المهارات وتعزيز التربية على القيم في إنجاز تطبيقات على مسائل فقهية جامعة من 
باب جْمّل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. 
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1- أن أتمرن على تحليل النصوص. 

2- أن أمتلك مهارة المقارنة والاستدلال. 

3 أن أتدرب على العمل ضفن مجموعات. 
4 أن أريط بين الموضوعات المتقارية: 





امتازت تآليف كثير من المالكية اقتداء بأم مؤلفاتهم» وهي الموطأ بكتاب أو باب الجامع 
أو جمل» وهو كتاب يختم به المؤلفون من المالكية كتبا أو أبوابا بعينها من الكتاب فيأتي 
هذا لرن معد سلسلة نوات من کاب معين وقد خرن هذا العو ان في تا ادرت 
فما سبب هذا الصنيع؟ وما المؤلفات التي عرفت بهذا؟ وما مضمون كتاب: جمل 


أو جامع؟ وما مضمون باب: جمل عند ابن أبي زيد القيرواني هنا؟ 











Ld حمل ير الح انض‎ SS 
8 0 0 E a 2 a 1 00 5 0 
lS 
ل‎ 








مُرَغُبٌ فيه» وَالْمَسْحُ عَلَى اين رُخْصَة وَتَخْفِيفٌء وَالْعْسْلَ من الْجَتَابَة ودم 
ل ل ا اطق 
00000 
فَرِيضَةء وَتكْبيرَُ الإخرَام فَرِيصَةَء وباقي التكبير سُنَهه وَالُخُول في الصّلاة بنيّة 
الفَرْضِ فريضة ٠‏ دين سُنَهَء وَالقرَاءَة 1 القَرْآن في الصّلاة فريضة» اه 
عَلَيْهَا سُنَةَ وَاجِبَة وَالْقيَامُ في الصّلاة وَالرُكوع وَالسّجُودُ فريصضة والجلْسة ال 
والثانية فرِيضَة وَالسَلَامُ من الصّلاة فَرِيضّة وَالقَيَامْنُ به قليلا سنَةه وتزك اكلام 
في الصّلاة فَرِيضَةٌ» وَالتَمَهَُانٍ سنه ووت في الصّبْح حَسَنٌ وَين نة اتفال 
0 ل ا ا الك 
230300 
وَتَعَالَى بهاء وَالْغْسْلَ لدُخُول مَكَةَ مُسْتَحَبٌ وَالِجَمْعُ ليل المَطَر تَخْفِيفٌء وَقَدْ فعَلَهُ الُْلَقَاءُ 
الرَّاشْدُونَء وَالجَمْعُ بعرَفة وبالمزدلفة نة وَاجِبَةَ وَجَمْعُ الْمُسَافِر في جَدّ السَيْر ا 
َجَمُْ المَريض الذي ياف أن يُغَْبَ عَلَى عَقه تَخفيف وَكدَلكَ جَمَعُهُ لعلة به فيكُون 
ذلك أَرْقَقَ به» وَالْفطرٌ في السّفْر رُخْصَةٌ وَالْإِفْصَارُ فيه وَاحِبٌ وَرَكْعَنَا الْقَجْرِ من 
الرَعَائبٍ وقيل مِن اسن وَصَلَاُ الضحَى تافلة ذلك قيا َهْرِ رَمَضَانَ تافلة فيه 
فض كَبيرٌ ومَنْ قَامَهُ مانا وَاختمابا عفر لَه ما تدم من دنه وَالقِيَمُ من اليل في 
رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ منْ النوّافل المُرَغب فيها. وَالصّلَاةٌ عَلَى مَوْتى المُسْلمِينَ ما عَدَا شهيد 
المَعْرَكة فريصَةٌ يَحْملهًا مَنْ قَامَ بهاء وَكَذَلكَ مُوَارَائهُمْ بالدفن وَعْسْلَهُمْ سْنَةَ وَاحِبَة». 
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1 - أقرا: 
أقرأ المتن قراءة فردية ثم جماعية بعد قراءة الأستاذ(ة). 
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2 - أفهم: 

- لماذا وضع المصنف رحمه الله بابا بهذا العنوان؟ 

- أبحث عن نماذج من المؤلفات تتضمن مثل هذا العنوان. 
- أضع عنوانا للمتن. 

- أتتبع المفردات وأشرح الغامض منها. 

د استخلصس الفضنامية- الاساسة للمكة: 

- أضع خطاطة على السبورة للموضوعات التي يتناولها المتن. 
3 - أحلل وأناقش: 

- أبين القضايا الكبرى التي يعالجها المتن. 


- أحدد القضايا الجزئية التي يعالجها المتن. 
- أصنف هذه القضايا حسب أحكامها وفق الجدول الاتي: 





- أبحث وأناقش الفروق العلمية بين هذه الأحكام عند المالكية ومراتبها. 

4 - أستدل 

أستدل من الكتاب والسنة ومن أصول مذهب مالك للمسائل المذكورة في المتن. 
5 - أربط 


- أرد المسائل الفقهية الواردة في المتن إلى أبوابها الأصلية من متن الرسالة. 








قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَكَذَلكَ طَلَبُ العلم فريضّة عام 
يَحملهَا من قام بها إلا ما يَرَمُ الرَّجْلَ في خَاصّةِ تفسه. وَقَرِيضَةٌ لهاد عَامة 
يَحْملّهَامَنْقَامَ بها منْهُمْ إلا أن يَْشَى الْعَدُوُ مَحَلَة قَوْم َيَجبُ فَرْضًا عَلَيْهمْ قالّهُمْ إا 
َانُوا مني ددهم وَالرَبَاط في ُعُورِ الصُلِمِينَ وَسَدهَا وَحِيَاطَتّهَاَاحبٌ يَحْمِلهُ مَنْ 
َامَ به» وَصَوْمْ شَهْرٍ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌء والاغتكاف تَافلَةء وَالتفل بالصّوْم مُرَعْبٌ 
فيه وَكَذَلكَ صَوْمٌ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَرَجَبِ وَشَعْبَانَ وَيَوْمٍ عَرَفة وَيَوْم التزْوية» وَصَوْمْ 
يَوْم عَرَفَةَ لغَيْرٍ الْحَاجٌّ فصل مِنْهُ للَحَاجٌ وَرَكَاةٌ اين وَالْحَرْت وَالمَاشية فَرِيضَة 
وَرَكَاةُ الفطر سُنَةٌ فَرَضَهَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْم. 


1 - أقراأ: 

أقرأ المتن قراءة فردية ثم قراءة جماعية بعد قراءة الأستاذ(ة). 
2 - أفهم: 

- أضع عنوانا للمتن. 

- ما المراد بما تحته خط وبم يصطلح عليه عند علماء الأصول. 
- أستخلص المضامين الأساسية للمتن وأدونها على السبورة. 

- أضع خطاطة على السبورة للموضوعات التي يتناولها المتن. 
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3 - أحلل وأناقش: 

- أبين القضايا الكبرى التي يعالجها المتن وأضعها على السبورة. 

- أحدد القضايا الجزئية التي يعالجها المتن وأضعها على السبورة. 

- أستنتج من المتن قسمين من أقسام الحكم الشرعي(الفرض) مبينا الفرق بينهما 
الي 000 في القسم. 


4 - أستدل 

- أستدل من الكتاب والسنة للمسائل المذكورة في المتن. 

5 - أربط 

- أرد المسائل الفقهية الواردة في المتن إلى أبوابها الأصلية. 

- أربط كل باب من هذه الأبواب بالمقاصد والحكم المترتبطة به. 


قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَمِنْ القرَائْض عض البَصَرٍ عن النَظر 
إلى جَميع المَحَارم» وَلَيْسَ في النَظْرَة الأولّى بعر تعمد حَرَجٍ ولا في النظر 3 
المُتجَالَة كا ار 3 الشابّة عُذْرِ منْ شَهَادَة عَلَْهَا أؤ شبْهه» وقد e‏ 
ذلك للْخَاطب. وَمِنْ الْقَرَائَض صَوْنٌ اللسَان عَنْ الْكَذب وَالرُور وَالْفَحْشَاءِ وَالْغْيبَة 
وَعَنَ النميمة ورعن الباطل كله. وَحَرَمَ اله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دِمَاءَ المُسْلمِينَ إلا بحَقهاء 
e‏ ا ا 








a 


: 
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لا يحل لك. ولا تباشر بفرجك أو بشيّء من جسدك ما لا بحل لكء قال الله شبحانة: 
وال ل ل N‏ 

ویر © ترايت ورا اع خالا 5ا ويڪ همالعاذوة» [سورة المعارج:31-30-29] وَحَرَمَ 
الله سيْحَانَهُ الو احش ما ظهَرَ منهَا وَمَا بَطنَء وَأَنْ يُقَرَبَ النسَاءُ في دم حَيْضهنَ 
أو تقاسهنّء وَحََمَ من لاء ما تدم كرتا إياه. وََمَرَ بأكل الا الحلال 
E E ET‏ 
ld ly,‏ 
َرَكَهَا سَلمَ وَمَنْ أَخَذَ منْهَا كَانَ كَالراتع حَوْلَ الْحمَى يُوشك أن يقَعَ فيه. 







1 - أقراأ: 

أقرأ المتن قراءة فردية ثم قراءة جماعية بعد قراءة الأستاذ(ة). 

2 - أفهم: 

- أضع عنوانا مناسبا للمتن. 

- أتتبع المفردات وأشرح الغامض منها وأدون ذلك على السبورة. 
= أستخلضن المضامين الأساسية للمتن و ادونها على السيورة: 

- أضع خطاطة على السبورة للموضوعات التي يتناولها المتن. 

3 - أحلل وأناقش: 

- أبين القضايا الكبرى التي يعالجها المتن وأضعها على السبورة. 
- أحدد القضايا الجزئية التي يعالجها المتن وأضعها على السبورة. 
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- أعد ملخصا مركزا لما تضمنه المتن وأناقشه مع أصدقائي في القسم. 


- أرتب كبائر الذنوب التي ذكرها المصنف وأستعين في ذلك بالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية. 

- أبين أثر هذه الذنوب على الفرد والمجتمع. 

4 - أستدل 

- أستدل من الكتاب والسنة للمسائل المذكور في المتن مستعينا بكفاية الطالب 
الرباني لأبي الحسن. 

5 - أربط 

- أرد المسائل الفقهية الواردة في المتن إلى أبوابها الأصلية. 

- أبين علة ذكر هذه المسائل هنا بدل ذكرها في أبوابها الأصلية. 


- أصنف هذه المسائل حسب المقاصد الواردة في الجدول الآتي: 





التعويم 

- أبيخ ما تحمنة: المتن من فر اتطن و آذاب. 

- أعدد الكبائر التي اشتمل عليها المتن والحكمة من تحريمها. 
- أوضح سبب ذكر المصنف رحمه الله ترجمة بلفظ «جمل» 





-أضع خطاطة ناظمة للمقاصد والحكم المستخلصة من الدرس وفق الجدول ١‏ 


5 


ني : 








- ابن شاس: هو عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس ابن نزارء الجذامي السعدي 
المصريء جلال الدين» أبو محمد: شيخ المالكية في عصره بمصر. من أهل دمياط. 
وكان جده شاس من الأمراء. من كتبه: الجواهر الثمينة في فقه المالكية. مات بدمياط 


مجاهداء والإفرنج محاصرون لها سنة 616 ه. 

- ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمرو جمال الدين ابن 
الحاجب: فقيه مالكي» من كبار العلماء بالعربية. كردي الأصل. ولد في أسنا (من 
صعيد مصر) ونشأ في القاهرة» وسكن دمشق. من مؤلفاته :الكافية»والشافية» وجامع 
الأمهات» ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. توفي بالإسكندرية 
سنة:646 ه. 

- التَسُولي: هو علي بن عبد السلام بن عليء أبو الحسن التسولي: فقيه» من علماء 
المالكية» تسوليّ الأصل والمولد.نشأ بفاس. وولي القضاء بهاء ثم بتطوان وغيرها. 
له مؤلفات منها: شرح مختصر الشيخ بهرام» والبهجة شرح لتحفة الحكام لابن 
عاصمء وشرح الشامل» وحاشية على شرح التاودي للامية الزقاق. توفي بفاس سنة: 
8 ه. 

- ابن العربي: هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكيء أبو بكر 
ابن العربيّ: ولد في إشبيلية» ورحل إلى المشرق» وولي قضاء إشبيلية» ختام 
علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها. له مؤلفات جمة منها:العواصم من القواصمء 
وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي:وأحكام القرآن» والقبس في شرح موطأ ابن 
أنس» والمحصول في أصول الفقه. توفي قرب فاسء ودفن بها سنة: 453 ه. 
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- القاضي عَبْد الوّهاب: هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي» أبو محمد: 
قاض» من فقهاء المالكية» ولد ببغداد» وولي القضاء في العراق. رحل إلى الشام 
وتوجه إلى مصرء فعلت شهرته. له مؤلفات منها: التلقين» والنصرة لمذهب مالك› 
وشرح المدونة» والإشراف على مسائل الخلاف. توفي بمصر سنة: 422 ه. 

- الباجي: هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي» أبو الوليد الباجي: فقيه 
مالكي كبيرء من رجال الحديث.أصله من بطليوس ومولده في باجة بالأندلس. رحل 
إلى الحجاز وبغداد ودمشق» وعاد إلى الأندلس» فولي القضاء في بعض أنحائها. له 
مؤلفات عديدة منها: السراج في علم الحجاجء وإحكام الفصولء في أحكام الأصولء. 
والتسديد إلى معرفة التوحيد» والمنتقى في شرح موطأ مالك» وشرح المدونة. توفي 
بالمرية سنة: 474 ه. 


الزرْقاني: هو عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني: فقيه مالكي» ولد بمصر. له 
- النفراوي: هو أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب الدين النفراوي 
الأزهري المالكي: فقيه من بلدة نفرى» من أعمال قويسناء بمصر. نشأ بها وتفقه 
وتأدب له مؤلفات منها: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيْد القيرواني» ورسالة 
في التعليق على البسملة» وشرح الرسالة النورية للشيخ نوري الصفاقسي. توفي 
بالقاهرة سنة: 1126 ه. 
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- أحكام القرآن لمؤلفه: القاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المعافري 
الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543ه) راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
محمد عبد القادر عطا 


- إِرْشَادُ السّالك إلى أشرّف المَسَالِك في فقه الإمَام مَالكء لمؤلفه: عبد الرحمن بن محمد 
بن عسكر البغدادي» أبي يك أو أبي محمد» شهاب الدين المالكي (المتوفى: 732/ه) 
وبهامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده» مصر الطبعة: الثالثة. 

- البهجة في شرح التحفة لمؤلفه: علي بن عبد السلام بن عليء أبي الحسن التسُولي 
(المتوفى: 1258ه) تحقيق: ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين 

- التلقين في الفقة المالكي لمؤلفه: أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي المالكي (المتوفى:422 ه) تحقيق: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني 
التطواني. 

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه لمؤلفه: محمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي تحقيق: محمد زهير 
بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)الطبعة: الأولى» 1422ه. 

- القوانين الفقهية لمؤلفه: ني القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن جزي 
الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741ه). 





- المختصر الفقهي لابن عرفة لمؤلفه: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي 
المالكي» أبي عبد الله (المتوفى: 803 ه) تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير 
الناشر: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية الطبعة: الأولى» 1435ه - 
4 م. 

- المنتقى شرح الموطإ لمؤلفه: أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث 
التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (ت: 474ه) الناشر: مطبعة السعادة ط1 / 1332 
ھ. 

- او ر ا کی ا کی ن غيريها من اکت او آي مد 
عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزيء القيروانيء المالكي (المتوفى: 386ه) 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت ط1 /1999 م. 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمؤلفه: أبي الول محمد يخ أخمد ين محمد دن أحمد 
بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595ه) الناشر: دار الحديث 
- القاهرة» الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 1425 ه- 2004 م. 

- جامع الأمهات لمؤلفه: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبي عمرو جمال الدين 
ابن الحاجب الكردي المالكي (المتوفى: 646ه) تحقيق: أبي عبد الرحمن الأخضر 
الأخضري الناشر: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية» 1421ه- 
0م. 

- سنن أبي داود لمؤلفه: ا اوت سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السّجسْتاني (المتوفى: 275ه) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد 
التاشر :+ المكتية العصيرية» صيدا = يروت 
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- سنن الترمذي لمؤلفه: محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» 
أبي عيسى (المتوفى: 279ه) تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر الطبعة: الثانية» 1395 ه - 1975م. 


- سنن الدارقطني لمؤلفه: أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385ء) حققه وضبط نصه وعلق 
عليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله» أحمد برهوم 
الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروت- لبنان الطبعة: الأولى» 1424 ه- 2004 م. 

- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك لمؤلفه: محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني المصري الأزهري تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: مكتبة الثقافة 
الدينية - القاهرة الطبعة: الأولى» 1424ه - 2003م. 

- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لمؤلفه: أبي محمد جلال الذين عند الله كن 
نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي (المتوفى: 616ه) دراسة وتحقيق: د. 
حميد بن محمد لحمر الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى؛ 
3 ه - 2003 م. 

- مختصر العلامة خليل لمؤلفه: خليل بن إسحاق بن موسى»ء ضياء الدين الجندي 
المالكي المصري (المتوفى: 776ه) تحقيق: أحمد جاد الناشر: دار الحديث /القاهرة 
الطبعة: الأولى» 1426ه /2005م. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل لمؤلفه: أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (المتوفى: 241ه) تحقيق: شعيب الأرنؤوط- عادل مرشدء وآخرين 
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة ط:1421/1ه- 
1 م. 


_ب_ب_؟ب_؟_ا_ا !ب ++ح)ح) ‏ ححججججججسجبِبِعيمبيب 


لتاقر: داز الكتب ١‏ 


ية - لبنان /الطبعة: الأولى» 1418ه- 1998م. 


3 ف ااي 
لحفيق ٠.‏ 
0 


محمد فؤاد عبد الباقي الناذ 


شر: 


دار 1 
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ع القرات العومين بين 


وت. 


ع 


أبي 





بيع الخيار والبيع الفاسد 


أحكام القرض وبعض البيوع المنهي عنها 





أحكام الرهن والعارية والوديعة 

أحكام اللقطة والغصب 

أحكام الأقضية والشهادات 

من تمنع شهادتهم وصفة تعديل الشهود 

شهادة الصبيان واختلاف المتبايعين 

أحكام الوكالة والصلح والاستحقاق 

مسائل من المنازعات في العقار وما يتصل به 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 








